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هذاأداءعلىوأعانناوالمعرفةالعلمدربلناأنارالذيهللالحمد

؛العملهذاانجازإلىووفقناالواجب
هذاانجازعلىساعدنامنكلإلىوالامتنانالشكربجزیلنتوجه

بعید،منأوقریبمنصعوباتمنوجهناهماتذلیلوالعمل
یبخللمالذي"بودخدخ كریم"المشرفالأستاذبالذكرونخص

هذاإتمامفيلناعوناكانتالتيالقیمةونصائحهبتوجیهاتهعلینا
؛البحث

الاقتصادیةالعلومقسمدارةإوأساتذةكلإلىبالشكرنتقدمكما
ا؛وامتنانعرفاناحرفاعلمنامنكلىإلو 

یستفیدنفعاهذاعملنایجعلأنتعالىااللهمننرجوالأخیروفي
؛الطلبةجمیعمنه

ونسأله المولى جلت قدرته أن ینفعنا جمیعا، فهو وحده المستعان وله الحمد والمنة ومنه 
الجزاء والثواب وإلیه المرجع والمآب؛



داءــــإه

الحمد الله الذي أروع بني آدم في تركیبة عقله فأعطاه بذلك القدرة على جعل وسیلته الكفاح وغایته النجاح 

لإتمام هذا العمل؛فالحمد الله الذي وفقني 

....."قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون: ".....قال تعالى

صدق االله العظیم

:أهدي ثمرة جهدي هذا

لى من علماني العطاء بدون انتظار، إلى من أثقلا مصباح عقلي وأطفئا من كللهم االله بالهبة والوقار إإلى
؛أمي وأبي حفظهما االله وأطال في عمرهمالي وكانا لي خیر مرشد، إلىظلمة جه

أخواتي وأخي ، إلى عمتي حفظها االله، إلى القلوب الطاهرة الرقیقة الأسریةإلى من تقاسمت معهم المحبة 
أطال االله عمرهما، إلى كل الأهل والأقارب بدون والنفوس الصافیة إلى ریاحین حیاتي جدي وجدتي 

؛استثناء

رقیة: سمتني انجاز هذا العمل، إلى من قاإلى جمیع أصدقاء المشوار الدراسي

كتبهم قلمي، إلى كل هؤلاء جمیعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع رجاء أن إلى كل من وسعهم قلبي ولم ی
نحشر وإیاهم جمیعا مع المصطفى صلى االله علیه وسلم؛

لامـــأح



داءــــــهإ
"الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى"

: أهدي هذا العمل المتواضع

:إلى من قال االله في حقهما

إلى والدي الكریمین حفظهما االله وبارك لي " تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریماولا"... 

؛ لي سراجا منیرافیهما وجعلهم

، إلى حفظهم االلهإخوتي كل باسمهي الحیاةف، إلى سندي إلى من ترعرعت وتربیت بینهم
حسنات یوم الحساب؛االله خطاهم ووفاهم على فضلهمكل العائلة سدد 

؛زملاء الدراسة إلى كل من أعاننا على اتمام هذا العملو الأصدقاءإلى كل

؛"أحلام"صدیقتي ورفیقة دربي، إلى من قاسمتني حلو ومر إنجاز هذا العمل إلى 

؛لي السند بالكلمة الطیبةاو بصدق وكانوأحبونيجمعتني بهم الحیاةإلى من

.أثاب االله الجمیعو إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

رقیــــــــــــــة
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مقدمة عامة



عامةمقدمة

أ

إذا نظرنا إلى تاریخ المالیة العامة یتبین لنا أنها كانت مماثلة في أصل الحوادث الكبرى التي أثرت 
إذ أن العدید من الثورات و الاضطرابات التي عرفتها البشریة كان سببها مالیا أو على الأقل على حیاة الأمم،

.كانت المالیة العامة ذریعة لها

من خلال الدور المهم الذي دولةیة لأومن هذا المنطلق أصبحت المالیة العامة تشكل ركنا أساسیا 
والتحرر من أسر التخلف الاقتصادي، وتستخدم في ذلك تلعبه في إعادة توزیع الدخل وتحقیق الاستقرار

فها حیث تقع هذه الوظیفة الاقتصادیة للدولة ضمن اجل تحقیق أهدوازنة العامة ومختلف جوانبها من أالم
.مسؤولیتها الإداریة العامة

لي ضرورة حتمیة تشكل الموازنة العامة للدولة العمود الفقري للمالیة العامة، إذ أصبحت في الوقت الحا
یصعب تسییر الوزارات والمصالح سیاسي ، حیث بدونهالكل دولة من دول العالم مهما كان نظامها ال

لا تستطیع الدولة القیام بوظائفها الموكلة إلیها، كما أیضاوالمؤسسات الحكومیة تسییرا منتظما، وبدونها
وبإیجاز فإن الموازنة العامة تعتبر المحور تصعب إدارة الاقتصاد الوطني وتوجیهه في الاتجاه المخطط،

ا، وللتفصیل أكثر الذي تدور حوله جمیع أعمال الدولة ونشاطاتها في جمیع المجالات على اختلاف أنواعه
والإیرادات رئیسة المتمثلة في النفقاتاللابد من عرض أهم أقسامهافي موضوع المیزانیة العامة للدولة 

.علم المالیةى بجانب كبیر ومهم فيتحظالعامة باعتبار أنها

تتطلب النفقات العامة إلى إیرادات عامة لمواجهة أوجه التدخل المتعددة التي صارت ومن ناحیة أخرى
بعین الاعتبارالأفراد، وذلك بإتباع سیاسة مالیة معینة تأخذ لزاما على الدولة لإشباع مختلف حاجات 

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تسودها في فترة معینة من مراحل تطورها وبالتالي تصبح 
وتحقیق توازن مالي یتفق ویتلاءم الإیرادات هي وسیلة الدولة في أداء دورها في التدخل لتحقیق الإشباع العام

بها  الموازنة العامة للدولة في حیاة الفرد الأهمیة التي تلعوبغض النظر عنمع التوازن الاقتصادي، لكن 
إلى الوقوع في ذلك فقد یؤدي،الیب الاقتصاد الوطني نحو التقدم والرفاهوالمجتمع ، ودورها في تحریك دو 

الدول النامیة وحتى المتقدمة منها، مما مشكلة عجز الموازنة خاصة وقد أصبحت السمة الممیزة لمعظم
ن الدول بتجارب وتطبیقات حدیثة لإحداث عجز منظم في الموازنة لتحقیق التوازن استدعى إلى قیام العدید م

. التي تهدد الاستقرار المالي والنقدي للدولةالآثارالاقتصادي ومحاربة 



عامةمقدمة

ب

إشكالیة الدراسة

اقتصادهاتسعى من خلاله لتحسین بنظام میزاني هي الأخرى تتمیزلجزائر وكغیرها من الدولإن ا
وباعتبار الاقتصاد الجزائري جزءا من هذا المحیط یتأثر بمختلف .وتفعیل دور الدولة في مختلف النواحي

الهزات والأزمات الحادة فكان لابد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طریق الإنفاق العام ، وهذا ما 
ركزت الدولة الجزائریة على سیاسة مالیة حیثةبدایة من الألفیة الثالثیبرز بوضوح في الآونة الأخیرة

المخصصة الموارد المالیة الضخمة من حیث أهمیةمغایرة تماما على ما كانت علیه من قبل لاسیماتوسعیة
والتحسن إیرادات قطاع المحروقات لارتفاعنتیجة في ظل وفرة المداخیلمختلف القطاعاتالعام لللإنفاق

التنمویة التي كان برامج جملة من الوتجلى ذلك عبر تلك الفترةسواق الدولیة  إبان المستمر لأسعارها في الأ
.الوطنيالاقتصادلها تأثیرات مهمة على 

، لا یستثني أبدا 2001عایشه الاقتصاد الجزائري في بدایةالذيالاقتصادي الانتعاشرغم و لكن 
عامة بط الوثیق بین التغیر في حجم النفقات الاهیكلیة في الاقتصاد الوطني الناتج عن التر ختلالاتاوجود 

غیر في أسعار البترول الذي یعتبر بدوره مورد غیر مستقر خاصة مع الأوضاع السائدة في الأسواق والت
علىفي إطار العملالتحدیاتجملة من الدولیة في الوقت الراهن، كل هذا جعل من الدولة الجزائریة رهینة 

.م إیراداتها خارج قطاع المحروقاتترشید نفقاتها العامة وتعظی

:كما یليوعلى هذا الأساس جاءت إشكالیة هذه الدراسة

الجزائر خلال الفترة قات العامة والإیرادات العامة فيالعوامل المفسرة لتطور النفما هي أهم 
وفیما تتمثل آلیات تحسین أداء المیزانیة العامة فیها؟؟ 2001-2015

:وقد قسمنا هذا التساؤل الرئیسي إلى مجموعة من الأسئلة الفرعیة التالیة
 ؟بالنفقة العامة وماهي أهم ضوابطهاما المقصود
ماهي أهم المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الموازنة العامة للدولة؟
؟خلال فترة الدراسةة في الجزائرماهو واقع الموازنة العام
 أهم أقسامها في الجزائر؟ماذا نقصد بالنفقات العامة و
ماهي أهم الموارد المالیة لتغطیة النفقات العامة في الجزائر؟
 كیف أثرت الأزمة المالیة  العالمیة على حجم الإیرادات العامة  لدولة الجزائر؟



عامةمقدمة

ت

فرضیات الدراسة
:التالیةالفرضیاتمنجملةطرحإلىالدراسةهذهمثلفيتطرحقدالتيالدراسة و إشكالیة علىلإجابةل
 الاقتصاديیمكن للدولة تخفیض نفقاتها العامة دون التأثیر سلبا على النشاط.
فرض ضرائب جدیدة یؤدي إلى زیادة الإیرادات العامة في الجزائر.
فعال لمواجهة عجز المیزانیة في الجزائرتعتبر سیاسة التقشف خیار.
الدراسةموضوعاختیارأسباب

:یعود اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب نذكر منها
أسباب شخصیة تتعلق بالرغبة في تنمیة المعرفة الذاتیة في مجال المالیة العامة وتسییر مالیة الدولة.
الوقوف على واقع میزانیة الدولة في الجزائر.
 على المیزانیة الجزائریة وأهم جوانبها الإیرادات احتوائهأهمیة الموضوع في تخصصنا خاصة

.والنفقات العامة
محاولة إثراء معلوماتنا في هذا المجال.
محاولة معرفة مكانة الإیرادات والنفقات العامة بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
میزانیة الجزائرإیجاد حلول مناسبة لعلاج عجز الموازنة  في.

أهمیة الدراسة
:تتجلى أهمیة الدراسة من خلال عدة اعتبارات

والاجتماعیة والمكانة التي تشغلها في الاقتصاد ة للدولة من الناحیة الاقتصادیة أهمیة المیزانیة العام
الجزائري حیث أصبحت تمثل إحدى المؤشرات الأساسیة وذات دور هام في توجیه مسار النشاط 

.قتصاديالا
دراسة وتحلیل النفقات والإیرادات العامة ومحاولة إعطاء صورة واضحة للمالیة العامة في الجزائر.

أهداف الدراسة
:التالیةالأهدافتحقیقإلىالدراسةهذهفينسعى
الإجابة عن كل التساؤلات التي طرحت في الإشكالیة والتأكد من الفرضیات المقدمة.
إبراز الإطار النظري للموازنة العامة للدولة وهیكلها المتكون من النفقات والإیرادات.
ك مفهوم العجز الموازني وإعطاء بعض المقترحات لإصلاح أداء میزانیة الجزائرإدرا.
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ث

 خلال فترة الدراسة من )تطور حجم النفقات والإیرادات(تحلیل تطور الموازنة العامة في الجزائر
.2015إلى 2001

الدراسات السابقة
:من بین أهم الدراسات السابقة والتي تطرقت لهذا الموضوع نجد

، -الجزائر وتونس–دراسة مقارنة دولة العامة للسیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة: لحسن دردوري
، 2013/2014، جامعة محمد خیضر بسكرة، الاقتصادیةأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم 

فيالعامةالموازنةعجزعلاجفيزانیةالمیسیاسةساهمتكیف: وكانت إشكالیة هذه الدراسة كما یلي
.؟(2012/1990)الفترةخلالوتونسزائرالج

:وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي
لمشاكلتؤديالتيالأسبابأهممنوالجزائرتونسمنكلفيللدولةالعامةالموازنةعجزیعتبر

علىیؤثرالمؤشرفهذاالاقتصاديالنمونسبوانخفاضوالبطالةالتضخمنسبارتفاعمثلأخرىاقتصادیة
.الاقتصادیةالمؤشراتأداء

سیاساتانتهاجطریقعناقتصادهمافيالسوداءالنقاطمنالعدیدإصلاحوتونسالجزائراستطاعت
وضعیتهماوعلىالوطنيالاقتصادعلىإیجابااثرماوهولهاالاقتصاديالهیكلمستهیكلیةتصحیحیة

مجریاتلإتباعهاالإصلاحاتفترةخلالمتشابهتینالدولتینلكلاالمیزانیةسیاسةأننجدبحیثالمالیة
.الدولیةالمالیةالمؤسساتبرقابةالإصلاح

1970دراسة العلاقة بین النفقات العمومیة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة :زكاري محمد -
، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة،  تخصص اقتصاد كمي جامعة أحمد 2012

مومیة هل تؤثر النفقات الع: وكانت إشكالیة هذه الدراسة كما یلي، 2013/2014بوقرة بومرداس الجزائر، 
على النمو الاقتصادي في الجزائر، أو العكس؟

:وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة
60، حیث تغطي ما نسبته تمثل الجبایة البترولیة المصدر الرئیسي لتمویل النفقات العمومیة في الجزائر%

.من الإنفاق العام
 معدلات نمو عام متذبذبة رغم تحسنها عموما مقارنة بما عرفته 2012و1995شهدت الجزائر بین سنتي

، إلا أنها تبقى رهینة ما یحدث بقطاع المحروقات إذ یلاحظ تأثرها السلبي بعد كل أزمة 1995قبل سنة 
. بترولیة



عامةمقدمة

ج

منهج الدراسة
على وصف من خلال العمل اسة على المنهج الوصفي التحلیلياعتمدنا في معالجة إشكالیة الدر 

العامة في الاقتصاد الجزائري خلال فترة  الدراسة المعنیة بناء على مختلف والإیراداتتطور النفقات العامة 
الجزائري، وتحلیل هذا التطور بإبراز الاقتصادالبیانات الواردة في الهیئات والمؤسسات ذات الصلة في 

.مختلف العوامل التي تفسر هذا التطور
دراسةهیكل ال

:تقسیم موضوع الدراسة إلى ثلاثة أقسام كما یبرز فیما یليتم 
تعرضنا لمختلف المفاهیم المتعلقة بالموازنة العامة وتطورها في الفكر الاقتصادي، وأهم :الفصل الأول

كما ألقینا ، مع ذكر أهم المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها،التعاریف التي تتمحور على الموازنة العامة للدولة
.الضوء على المراحل الرئیسیة التي تخضع لها میزانیة أي دولة

قمنا العامة بشكل عامالموازنة د ما تعرفنا إلىأما فیما یخص الفصل الثاني وبع:الفصل الثاني ،
یتعلق العامة مبرزین كل ماوالإیراداتوالمتمثلة في النفقات یعرف بهیكل الموازنةأو ماأقسامهاباستعراض

، كما نخص بالذكر عجز الموازنة العامة وهي نقطة مهمة یستلزم التطرق لها رمفاهیم وأنواع وآثابها من
.كثر حولها الجدالالمعاصرة التيمن أهم المشاكلباعتبارها
خصصناه للدراسة التحلیلیة المتعلقة بتطور حجم النفقات والإیرادات العامة من جانب : الفصل الثالث

، مع إعطاء بعض الاقتراحات حول إصلاح أداء الموازنة 2015- 2001موازنة العامة للدولة خلال الفترة 
.في الجزائر

.إلیهاتوصلناالتيالنتائجأهمصحة الفرضیات فیهانوردموجزةبخاتمةوأخیرا أنهینا الموضوع



مدخل إلى المیزانیة العامة للدولة:الفصل الأول

ماهیة المیزانیة العامة للدولة: لمبحث الأولا

زانیة العامة                  الأساسیة للمیالمبادئ :المبحث الثاني

مراحل المیزانیة العامة للدولة: المبحث الثالث
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تمهید
تعتبر المیزانیة العامة للدولة بمثابة المحور الأساسي الذي تدور حوله جمیع أعمال الدولة ونشاطها 

أداة لیست فقط باعتبارهالدور الدولة في النشاط الاقتصاديانعكاسهي إلا في جمیع الحقول فالمیزانیة ما
تسعى إلیه جمیع الدول وهذا ماهامة للتخطیط والرقابة والتنبؤر المالي عن نشاط الدولة، بل أنها أداةللتعبی
أنظمتها متفقة على أن یسیر نشاطها المالي وفقا لبرنامج محدد وبصورة دقیقة یشمل مجموع اختلافعلى 

. لة وإیراداتها التي تقررها مسبقا من أجل الوصول إلى تحقیق الأهداف المرجوةنفقات الدو 
:وللتفصیل أكثر في موضوع هذا الفصل ارتأینا أن نقسمه إلى ثلاث مباحث أساسیة وهي

مة للدولة اماهیة المیزانیة الع: المبحث الأول
مة للدولة المبادئ الأساسیة للمیزانیة العا: المبحث الثاني
مراحل المیزانیة العامة للدولة: المبحث الثالث
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ةماهیة المیزانیة العامة للدول: المبحث الأول
.الحدیث لهافي هذا المبحث سنتناول مفهوم المیزانیة وتطوره مع التركیز على المفهوم 

للدولة مفهوم المیزانیة العامة تطور : المطلب الأول
بتطور مفهوم ومضمون علم المالیة العامة، والذي ومضمون المیزانیة العامة للدولةمفهوم ارتبطلقد 
وبصفة عامة فإن الأصول التاریخیة للمیزانیة العامة بتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي،ارتبط بدوره

على كیفیة جبایة إیرادات الدولةللدولة ترجع إلى عرف تاریخي یتطلب ضرورة الموافقة المسبقة للشعب
ن هذا العرف فإتحدیداأكثروبمعنى ،1وكیفیة إنفاق ما تم تحصیله على أوجه ومجالات وبرامج إنفاقیة محددة

بعد تنفق الأموال العامة إلا كما لا،بقانون یوافق علیه ممثلو الشعبألا تفرض ضریبة إلاالتاریخي تضمن 
. الشعب أیضاممثليمناقشتها بواسطة 

ائمة على مبدأ القباطا وثیقا بوجود الدولة الحدیثةي حدیث ارتبط ارتموفكرة الموازنة العامة كمفهوم عل
، لذلك فإن أول ظهور للمیزانیة )والسلطة القضائیةالتنفیذیة، السلطة التشریعیة السلطة (الفصل بین السلطات

، حیث كان الصراع قائما بین البرلمان كممثل للشعب والملك كممثل إنجلتراالعامة بمفهومها الحدیث كان في 
وبصفة خاصة للسلطة الحاكمة والذي كان یسعى دائما إلى تحریر نفسه من القیود التي یضعها البرلمان،

التي تم توسیع 1688تلك القیود التي تتعلق بالضرائب وجبایتها إلى غایة إعلان دستور الحقوق عام 
.2وأصبحت رقابته تشمل كل إیرادات الدولة ونفقاتها المتوقعةان في الشؤون المالیةصلاحیات البرلم

، وتبعتها في ذلك روسیا القیصریة 1820سنة السنویة فرنسا مبدأ الموازنة العامة اتبعتبعد بریطانیا 
في جمیع استخدموبعدها 1921، ولم تطبق أمریكا هذا المبدأ إلا سنة 1880، ومصر سنة 1836سنة 

.3دول العالم
إذ تقوم معظم الدول لذا فقد ارتبط المفهوم الحدیث للمیزانیة العامة بالمیزانیة الاقتصادیة القومیة،

. بتحضیر میزانیتها السنویة في ضوء تقریر شامل ومفصل عن الحالة الاقتصادیة والمالیة لها

مفهوم المیزانیة العامة للدولة : المطلب الثاني

.567، ص2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، -مدخل تحلیلي معاصر -المالیة العامةسعید عبد العزیز عثمان، 1
. 551،552صص،2003مصر،،الإسكندریة، الدار الجامعیة، العاممقدمة في الاقتصاد سعید عبد العزیز عثمان، 2
.149، ص2009، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، المالیة العامةطارق الحاج، 3
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. المیزانیة العامة للدولة وخصائصهابالخاصةنتطرق في هذا المطلب إلى أهم التعاریف
المیزانیة العامة تعریف: أولا

الذي یریده ختلف باختلاف الناحیة أو الجانب للمیزانیة العامة للدولة تعاریف متعددة ومتنوعة ت
ضلمیزانیة وفیما یلي بعلالباحث، إلا أنها تتقارب وتتشابه فیما بینها فهي جمیعا تحاول وضع مفهوم موحد 

: لعامة وهي كالآتيالمتعلقة بالمیزانیة االتعریفات 
وتعرض فیها توقعاتها لإیرادات الدولة وثیقة تعدها الحكومة سنویا" تعرف المیزانیة العامة للدولة على أنها .1

.1"خلال السنة المالیة القادمة فضلا عن برمجة نفقاتها
مقبلة، تعده أجهزة مالیة بأنها بیان تقدیري مفصل لنفقات الدولة وإیراداتها خلال سنة " كما عرفها البعض

لهذه الأجهزة ، وتعتمده السلطة التشریعیة بإصدارها مایسمى بنظام أو مرسوم المیزانیة الذي یجیزالحكومة
.2"لتحصیلي والانفاقي اتنفیذ المیزانیة بجانبیها 

3:المیزانیة العامة كما یليوالأمریكيوقد عرف كل من القانون الفرنسي .2

 الذي یقدر ویجیز لكل سنة میلادیة مجموعهي عبارة عن القانون المالي السنوي "القانون الفرنسي
".واردات الدولة وأعبائها 

 القوانینصك تقدر فیه نفقات السنة التالیة ووارداتها بموجب" أما القانون الأمریكي فعرفها على أنها
".المعمول بها عند التقدیم واقتراحات الجبایة المعروضة فیها 

لمعتقدالبیان التقدیري السنوي المفصل واعلى أنها"كما تعرف الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي .3
الإیرادات العامة التي تقوم بها هیئة عامة لتحقیق المصالح الشرعیة في الدولة یتحدد من خلاله النفقات و 

.4"الإسلامیة

:السابقة یمكن استخلاص تعریف شامل للمیزانیة العامة للدولة كما یليومن خلال التعاریف

1 www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/8/10.
.16، ص2009الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ،أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور، 2
، 2007، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، أسس المالیة العامةخالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة3

.270ص
الحوكمة " للمؤتمر الوطني ،ترشید الإنفاق العام ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسلامیةشریاق رفیق، 4

المنظم بكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد " رهان استراتیجي لتحقیق التنمیة في الجزائرالاقتصاديوالترشید 
.1، ص2016، أفریل 20و19أدرار، یومي -درایة
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امة للدولة خلال سنة مالیة تتضمن تقدیرات للإیرادات والنفقات العهي عبارة عن خطة مالیة للدولة
تصادي وتجاز بواسطة السلطة التشریعیة قبل تنفیذها، إذ أصبحت تستخدم كأداة من أدوات التوجیه الاقمقبلة

. لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة التي تتبناها الدولةوالمالي والاجتماعي 
خصائص المیزانیة العامة للدولة : ثانیا

من خلال التعاریف التي ذكرناها سابقا یمكن التوصل إلى خصائص المیزانیة العامة للدولة والمتمثلة 
: فیما یلي

)تقدیر نفقات الدولة وإیراداتها(إن للمیزانیة العامة صفة تقدیریة أو تخمینیة .1
ق عام بقصد إشباع تعد المیزانیة العامة برنامجا مالیا مفصلا لما ستقوم به السلطة التنفیذیة من إنفا

، فالمیزانیة مقبلةخلال سنة مالیة یرادات عامة لتمویل هذه النفقات وما تحصل علیه من إالحاجات العامة
.1العامة إذا تعبر عن برنامج مالي متوقع لعمل الحكومة لسنة قادمة

إن للمیزانیة العامة صفة قانونیة .2
لى تقدیر مجموع النفقات ع)البرلمان(من جهة على موافقة السلطة التشریعیة وذلك لكونها تنطوي

وتنطوي من جهة ثانیة على إذن تلك السلطة للسلطة التنفیذیة بالإنفاق في حدود السنویة،یرادات والإ
المقدرة وفقا للأصول والإجراءات یراداتلمیزانیة العامة وبتحصیل الإالإعتمادات المقدرة والموصدة في ا

.القانونیة المقررة كل ذلك في حدود السنة التي وضعت المیزانیة العامة لأجلها
لكونها مستمدة من السلطة التشریعیة، لكنها من لقانونیة للمیزانیة هي صفة شكلیةوالحقیقة أن الصفة ا

حیث الموضوع لا تعتبر قانونا لأن القانون ینطوي على قواعد دائمة بینما المیزانیة لا تعد كذلك لكونها عملا 
وثیقة والمیزانیة بأنها صك تشریعي أ، لذلك وصفت إلى تنفیذ قوانین معتمدة من قبلإداریا خاصا یرمي

.2عمل إداري بحتأو
والإنفاقبالجبایة إن للمیزانیة العامة صفة الإجازة .3

لا تصبح وثیقة رسمیة جاهزة التنفیذ إلا بعد أن تجاز من قبل السلطة التشریعیة بالنیابة عن فالمیزانیة
والإجازةالتي تمیزها عن المیزانیة الخاصة،وتعتبر هذه الإجازة من أهم خصائص المیزانیة العامة الشعب،

لكن في المیزانیة العامة تنجم عن تقسیم الصلاحیات بین هیئات الدولة، فالحكومة تحضر المیزانیة وتنفذها و 

.43، ص1981، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،المالیة العامةحسن عواضة، 1
.321ص، 2003بي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، منشورات الحل- النظم الضریبیة وموازنة الدولة–، المالیة العامة فوزي عطوي2
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وجبایة الإیرادات المذكورة أي یعطي للحكومة الإجازة بصرف النفقات البرلمان هو الذي یصوت علیها
.1للمیزانیة

)صفة التحدید الزمني السنوي(المیزانیة محددة المدة .4
الموازنة خطة سنویة فهي جزء من التخطیط المالي القصیر الأجل لعمل الحكومة لمدة زمنیة مقبلة 

المیلادیة، كما قد تبدأ وتنتهي بتاریخ تسمى السنة المالیة، وقد تتطابق السنة المالیة مع السنة الهجریة أو 
.2آخر خلال السنة

ون التقدیر وتحدد من قبل غالبیة الدول على جعلها سنة واحدة، فیكلمدة من الزمنفالمیزانیة توضع
وقد تم تحدید سنویة المیزانیة باعتبار أعمال ویعطى الإذن بالجبایة والإنفاق عن سنة،للمیزانیة عندئذ لسنة

وهذا مالا یسمح بتكرار لب مجهود كبیر ووقتا غیر بالقصیرتحضیر المیزانیة ودراستها والتصویت علیها یتط
.3الأمر أكثر من مرة واحدة في السنة

إن للمیزانیة صفة الرقابة .5
تجمع كافة التشریعات أن ممثلي الشعب لهم الحق في رقابة تنفیذ وسیر المیزانیة انطلاقا من الحق 

نظرا إلى بط هذه الخاصیة في حدودها الدنیاالتاریخي لهم، غیر أننا نشاهد حركة جدلیة تشریعیة تسعى لض
وإنما توكل إلى الفنیین والخبراء لمهمةهذه ابفلم یعد بمقدور هؤلاء الاطلاع ،قید المیزانیة من الناحیة الفنیةتع

الذین لهم من الصفات العلمیة والممارسة المستمرة ما یؤهلهم للقیام بها، وبهذا انتقلت هذه الصلاحیة في كثیر 
.4من الدول إلى هیئات وأجهزة مستقلة

دور وأهمیة المیزانیة العامة للدولة : المطلب الثالث
. نتناول في هذا المطلب دور المیزانیة العامة ومدى أهمیتها في مختلف النواحي

.170، ص2010، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، اقتصادیات المالیة العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي، 1
، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، نوفمبر 1العدد ،، مجلة العلوم الإنسانیةمفهوم الموازنة العامة للدولةتطور فكرة و جمال لعمارة، 2

.116، ص2001
.170،171ص صمرجع سبق ذكره،العزاوي، ، هدى محمد طاقة3
.26، ص2013، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، توازن الموازنة العامةحمدي محمد بن صالح، 4
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لدولة في مالیة ادور المیزانیة العامة: أولا
:بمرحلتین هماالمیزانیة العامةحیث مرت

)الكلاسیكیة(دور المیزانیة العامة في النظریة التقلیدیة .1
رحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول المختلفة تمیزت بعدم مجاءت النظریة التقلیدیة في

بمذهب الحریة الفردیة الذي في حدود ضئیلة وذلك تأثیرا إلاالحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة تدخل الدولة في
لهذا فقد غلب على فكر هذه النظریة نوع من الحیادیة المرسل،أوالحرالاقتصادازدهر في ظله نظام 

أفضل المیزانیات هي أقلها نفقات التي كانت ترى أنالآراءحیث تمثل هذا الحیاد في مجموعة من المالیة
الآراءأن توازن جانبي الإیرادات والمصروفات یعتبر أمرا حیویا في الموازنة السنویة، وقد ترتب على هذه و 

.1عجز منظم أو غیر منظم في میزانیة الدولةحداثإفض التقلیدیون فكرة وغیرها أن ر 
دور المیزانیة العامة في المالیة الحدیثة.2

وبذلك أصبحت المیزانیة تدعو هذه النظریة إلى تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة،
حیة بالتوازن یترتب على ذلك التضإذ العامة أداة مهمة تستخدمها الدولة لتحقیق الأهداف التي تسعى إلیها، 

.في سبیل تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي) توازن المیزانیة(المالي 
وتترجم بصورة رقمیة جمیع أنشطة عبر عن توجهات الدولة لسنة مقبلةوالمیزانیة العامة الحدیثة ت

الدولة والإصلاحات المحتمل إدخالها، وأصبحت المیزانیة الحدیثة مندمجة في الاقتصاد القومي وأداة مهمة 
من أدوات تنفیذ السیاسة العامة للدولة لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة فهي تسخر لتحقیق التنمیة 

.2وإعادة توزیع الدخل بین أفراد وفئات المجتمعوالرفاهیة والعدالة الاجتماعیة
أهمیة المیزانیة العامة للدولة: ثانیا

:تبرز أهمیة المیزانیة العامة في عدة نواحي وهي
من الناحیة الاقتصادیة.1

عیة في مجتمعات هذه الدول فهي تعكس المیزانیة العامة في دول كثیرة الحیاة الاقتصادیة والاجتما
ت كما كانت في المفهوم حیث لم تعد المیزانیة أرقاما وكمیا،إدارة تساعد في أداء وتوجیه الاقتصاد القومي

الاقتصادي بكافة فروعه وقطاعاتهبل لها أثار في كل من حجم الإنتاج القومي وفي مستوى النشاط التقلیدي 

.373، ص1998، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، مبادئ المالیة العامةزینب حسین عوض االله، 1
.188، ص2011، الطبعة الأولى، دار دجلة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، اقتصادیات المالیة العامةسعید علي لعبیدي، 2
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ومحتویاتها، فغالبا ما تستخدم الدولة المیزانیة العامة الاقتصادیةهذه القطاعات فالمیزانیة العامة تؤثر وتتأثر ب
.لإشباع الحاجات العامة التي یهدف الاقتصاد إلى تحقیقها)والإیراداتالنفقات (

والأوضاع الاقتصادیة بكل ظواهرها من تضخم )المیزانیة(فالعلاقة وثیقة بین النشاط المالي للدولة 
وخاصة بعد أن انیة العامة عن الخطة الاقتصادیةبحیث یصبح المتعذر فصل المیز ،الخ...وانتعاشنكماشاو 

.1أصبحت الموازنة أداة مهمة من أدوات تحقیق أهداف الخطة الاقتصادیة
من الناحیة السیاسیة.2

والدیمقراطیة، لأن إلزام السلطة للمیزانیة من هذه الناحیة أهمیة كبرى في الدول ذات الأنظمة النیابیة 
عب صرف النفقات وتحصیل الإیراداتالتنفیذیة بالتقدم كل عام إلى المجالس النیابیة لكي یجیز لها نواب الش

یعني إخضاعها للرقابة الدائمة لهذه المجالس، حیث تظهر رقابتها للحكومة عن طریق تعدیل الإعتمادات 
ید في الدلالة على هذه الأهمیة أننیة الذي یقدم إلیها، ولعل مما یز التي تطلبها أو رفضها مشروع المیزا

معظم الثورات والتغیرات الدستوریة ترجع في معظمها إلى سوء واضطراب الأحوال المالیة وما یترتب علیه 
.2من مطالبة الشعب بتوسیع مدى سلطته في الإشراف على المسائل المالیة للدولة

ةمن الناحیة الاجتماعی.3
تكمن الأهمیة الاجتماعیة للمیزانیة العامة للدولة بصورة أساسیة في التوزیع الأولي للدخل القومي وفي 

لعامة وتنفیذه في القانون السنوي للمیزانیة اوانعكاسهإعادة توزیعه، من خلال التخطیط السلیم للإنفاق العام 
.3تعلیمات الصادرة بموجبهالالمیزانیة و نیة التي ینص علیها قانون وفق القواعد القانو 

فهي تؤثر في مالیة الأفراد بین الطبقات الاجتماعیة المختلفةومن خلال تعدیلها لتوزیع الدخل القومي 
فتقتطع جزءًا من دخل بعض الأفراد لتكون إیرادًا عامًا تعید بما تفرضه من ضرائب أو تصرفه من نفقات،

توزیعه إلى طبقة اجتماعیة أخرى على شكل دخل جدید لأبنائها، ویقع على عاتق الموازنة العامة في العصر 
العمل على عبئة القوى الاقتصادیة العاطلة، وتتحقیق العمالة الكاملة، ضر التأثیر في الحیاة الاقتصادیةالحا

.ورفع سویة المواطنین المعاشیةميزیادة الدخل القو 

، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر، - النفقات والإیرادات والمیزانیة العامة- المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، 1
.90، ص2003

، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر - مدخل لدراسة مدخل الفن المالي للاقتصاد العام- أساسیات المالیة العامةأحمد حشیش، عادل 2
.277، ص2006والتوزیع، الإسكندریة، مصر، 

والتوزیع، عمان ، الطبعة الأولى، دار صفاء ونیبور للنشر دور الإدارة في إعداد وتنفیذ الموازنة العامةزینب كریم الداودي، 3
.44، ص2013الأردن،
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من الناحیة المالیة.4
تظهر أرقام المیزانیة العامة بجلاء حقیقة المركز المالي للدولة فالمیزانیة تفصل وتعدد جمیع المصادر 
التي تغل الإیرادات العامة على الدولة في أثناء السنة المالیة كما توضح في الوقت ذاته النفقات العامة التي 

إذا كانت المیزانیة في حالة توازن أو اختلال، یجب على الدولة إنفاقها، ومن خلال المقارنة یمكن المعرفة ما
یة النفقات وأوجه صرفها وماهیة الإیرادات ومصادر فائض، فضلا عن ذلك فإنها توضح ماهعجز أو 

تحرك عملیة التمویل والإنفاق وتؤدي دورا قیادیا داة الرئیسیة للتخطیط المالي إذالحصول علیها، فهي إذا الأ
.1في نظام الدولة المالي

أنواع المیزانیات العامة : المطلب الرابع
وهذا ماللمیزانیة العامةمع التطور الذي عرفته الموازنة العامة للدولة أدى إلى ظهور أنواع حدیثة 

.سنتطرق إلیه في هذا المطلب
التقلیدیةالمیزانیة: أولا

خاصة في الدول ومازالت تستخدم حتى وقتنا الحالي لموازنات التي استخدمتها إنجلتراوهي أول أنواع ا
والمبدأ التي تقوم علیه هو حصر جمیع إیرادات ونفقات الدولة بوثیقة واحدة وبشكل مفصل والحصول النامیة،

ازنة البنود أو الموازنة على اعتمادها من قبل السلطة التشریعیة، ویطلق أیضا على هذا النوع من الموازنات مو 
.2لأنه یتم تبویب النفقات العامة إلى مجموعات ثم إلى بنود ومواد حسب هذا الإنفاقالخطیة 
التقلیدیةمزایا المیزانیة.1

.وضع حد للفوضى في استخدام المال العام أو جبایته-أ
.مراقبة السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في إدارتها لبنود الموازنة العامة- ب
.استخدام المال العام لخدمة الصالح العام وتطبیق ذلك بتشریع- ت

مآخد على المیزانیة التقلیدیة.2
في رأس الهرم الإداريولینالمسؤ التشدد في عملیة الإنفاق والحصول على الأموال العامة من قبل -أ

.خوفا من المسائلة والمحاسبة

، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر -دراسة مقارنة- الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفیذهاعبد الباسط علي جاسم الزبیدي، 1
.58، ص2014والتوزیع، عمان، الأردن، 

.150، صمرجع سبق ذكرهطارق الحاج،2
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تزام الحرفي بالقواعد والتعلیماتوالالزعة الثقة بین الرئیس والمرؤوس التشدد في الرقابة أدى إلى زع- ب
.خوفا من الوقوع بالخطأ والحصول على العقاب قلل من روح المبادأة والإبداع في العمل

.العاممما یعني احتمالیة هدر للمالعمل علما بأنها بینت الأهداف فیهأغفلت جانب الإنجاز في ال- ت
الأداءمیزانیة: ثانیا

معبرا للوحداتیمكن تحدید مفهوم هذا النوع من الموازنات بأنها خطة مالیة توضح الأهداف المحددة 
نة حسب الوظائف الأساسیة عنها في شكل برامج ومشروعات محددة، فطبقا للبرنامج یتم تبویب المواز 

كما الإدارة الواحدة أكثر من برنامجإذ یتم تحدید البرامج المدرجة تحت كل وظیفة ویجوز أن تنفذ،للوحدات
یجوز أن تنفذ أكثر من إدارة برنامج واحد، ثم یتم التبویب طبقا لطبیعة النفقة أي عند التنفیذ لابد من تمویل 

.1البرامج وعلیه تدرج إعتمادات كل برنامج طبقا لطبیعتها
یظهر ما تنجزه وتبویبا جدیدا لمیزانیة الدولةمیزانیة الأداء هي میزانیة تتضمن تقسیماومن هنا تعتبر 

صغر المكونات التي وتحضیرها عن أإعدادهاكما یتم ،تشتریه من سلع وخدماتالدولة من أعمال ولیس ما
تلف وحدات التنفیذ وفي مختلف تحقیق كفاءة الأداء في مخهوإعدادهاون منها البرنامج، والهدف من كیت

.البرامج الحكومیة التي تتكون منها میزانیة الدولة
میزانیة التخطیط والبرمجة: ثالثا

إن اهتمام میزانیة التخطیط والبرمجة یظل قائما على النشاط أو البرنامج الذي تعتزم الدولة تنفیذه 
تحقیقا لأهداف الخطة التي هي بدورها تحقیقا لأهداف المجتمع، حیث یبدأ التقسیم الأساسي مرتكزا على 

ستویات الوحدات العلیا في التنظیم على مخطة معتمدة، وتقوم الإدارة المختصة بالمفاضلة بین البرامج البدیلة
الإداري، ومن الطبیعي أن تختلف البرامج البدیلة التي یتم المفاضلة بینها باختلاف مستوى الوحدة في التقسیم 

.2الإداري
فسرعان ما ظهرت المشاكل إلا أن فكرة هذه المیزانیة لم تحظى في مجال التطبیق بحظ أوفر،

بل وفي إدارة المیزانیة في الولایات المتحدة الحكومیةوالانتقادات وتعثر تطبیق الفكرة في المصالح والإدارات 
.الأمریكیة نفسها

الصفریةمیزانیةال: رابعا

، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد الرابع الموازنة العامة للدولة بین الإعداد والتنفیذ والرقابةمحمد خالد المهایني، حسن عبد الكریم سلوم،1
.107، ص8/4/2007والستون، جامعة المستنصریة، 

، 1998سكندریة، مصر، ، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإ، مبادئ الاقتصاد العامحامد عبد المجید دراز، المرسي السید حجازي2
.350ص
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الأخذ بعین الاعتبارلبرنامج دون الأساس التي تقوم علیه هذه المیزانیة هو توفیر المال اللازم لتمویل ا
كأن تلك البرامج لم تكن مج، من هنا نبدأ من نقطة الصفر و مما تم إنفاقه سابقا وبشكل فعلي على تلك البرا

.موجودة
1:ونستطیع القول أن مفهوم المیزانیة الصفریة یرتكز على الأمور التالیة

.افتراض موازنة أي دائرة أو مؤسسة حكومیة تساوي الصفر.1
.وممكن تحقیقهامبررة أهدافلكل دائرة أو مؤسسة یقتصر على ما یمكن تحقیقه من الإنفاق.2
.التقدیر الدقیق للأموال اللازمة للإنفاق على كل هدف وبأقل تكلفة ممكنة.3
حتى لو كان هذا الهدفبدایة السنة المالیة وكأنها صفریتم النظر لمیزانیة أي هدف أو نشاط في.4

.سابقةمستمرا من سنوات 

المیزانیة العامةالأساسیة مبادئ ال: المبحث الثاني
قیام الحكومة بتحضیر وإعداد المیزانیة العامة فإنها تراعي مجموعة من المبادئ التي تساعد كل عند

من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من تفهم أفضل لبرنامج الحكومة للعام القادم والرقابة علیه وهذه المبادئ 
.التوازن والعمومیةو الوحدةالسنویة،هي 

مبدأ سنویة المیزانیة العامة للدولة :المطلب الأول
مبدأ السنویةتعریف: أولا

ویترتب على ذلك بأن تقوم السلطة عشر شهرا،اثنيیعني أن تغطي المیزانیة العامة مدة وهذا المبدأ
التنفیذیة بإعداد تقدیرات أرقام المیزانیة لمدة سنة مالیة مقبلة أي أن تكون هذه التقدیرات قابلة للتنفیذ خلال 

.157، ص، مرجع سبق ذكرهطارق الحاج1
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ن صالحا لمدة سنة، وهذا یقتضي انیة من قبل السلطة التشریعیة یكو السنة، بالإضافة إلى أن إقرار المیز 
بعد نهایة إنفاقهاویترتب على ذلك بأن تلغى جمیع الإعتمادات المالیة التي لم یتم صدیق سنویاتجدید هذا الت

.1السنة المالیة التي سبقت الموافقة
ومن الطبیعي أن تحدد كل دولة تاریخ بدء السنة المالیة الخاصة لها وفقا لظروفها السیاسیة والإداریة 

ولیس من الضروري أن یتطابق ذلك بدایات السنة المالیة لكل دولةي فاختلافاتوالمالیة، فلذا نجد أن هناك 
. مع بدایة السنة التاریخیة

أسباب إتباع مبدأ السنویة في الموازنة العامة : ثانیا
2:وهناك عدة أسباب تدفع الدولة لإتباع مبدأ السنویة في الموازنة العامة منها

.والنفقات العامة المتوقعة لفترة تزید عن السنةبالإیراداتتقدیرات دقیقة إعدادأن من الصعوبة بمكان .1
والنفقات المحققة فعلا یتقلب باختلاف أشهر وفصول السنة، ولذلك لا یمكن اعتماد الإیراداتأن حجم .2

عن هذا الشهر أو ذلك ولا هذا الفصل أو ذلك في التقدیر، لأن ذلك یقود إلى تقدیرات غیر دقیقة وبعیدة 
.الواقع

مشروع المیزانیة العامة ومن ثم تصدیقه یتطلب جهدا ووقتا، لذلك لیس من السهولة إعدادأن عملیة .3
.بمكان تكرار العملیة لفترة تقل عن سنة

أن البیانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وحسابات الدخل القومي والحسابات الأخرى ذات العلاقة .4
.بالمیزانیة العامة هي حسابات سنویة في أغلب دول العالم

سنة بینما قصر المیزانیة عن التشریعیةسنة تقود إلى ضعف رقابة السلطة أن زیادة فترة المیزانیة عن.5
.موظفي الدوائر المختصة وارتفاع في تكلفة الإعدادإرهاقیؤدي إلى 

أو سیاسیة أو مالیة وهو ما ینعكس سلبا على تطبیق اقتصادیةوغالبا ما یتأثر تنفیذ المیزانیة بأسباب 
ظهور قواعد جدیدة تشكل إلىمبدأ السنویة وبالتالي على افتتاح السنة المالیة الجدیدة، الأمر الذي أدى 

:تتمثل فيخروجا عن مبدأ السنویة

مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربیة ،الطبعة الأولىالمالیة العامة، اقتصادیاتمقدمة في عبد االله الشیخ محمود الطاهر، 1
. 410، 409، ص ص1988السعودیة، 

.319، 318صص ، 1999، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، المالیة العامةعلي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، 2
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الإعتماداتالشهریة إلى تأخر وصول الإعتماداتیرجع سبب وجود قاعدة : الإثنا عشریةالإعتمادات
المصادقة على قانون المالیة قبل إجراءالمالیة نظرا لتأخر مناقشة البرلمان لمشروع قانون المیزانیة وبالتالي 

.1دیسمبر من السنة المعنیة31
مقبلة حول الإیرادات والنفقات خلال سنة والاحتماللكون المیزانیة تتصف بالتقدیر : الإعتمادات الإضافیة

فإن السلطة التنفیذیة قد تخطئ التقریر فتضطر لطلب تصحیح الأرقام الواردة في المیزانیة بشرط موافقة 
.السلطة التشریعیة

تحجم الدولة علىالازدهار، ففي حالة الاقتصادیةوتهدف إلى التأثیر في الحالة :الموازنات الدوریة
.العامالاقتصاديبعض بنود الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقیق التوازن 

أخذ دتها السنة المالیة وبالتالي یتمالمشاریع التي تتجاوز في مإعتماداتحیث ترصد : الدفعإعتمادات
. الإعتماداتالموافقة من السلطة التشریعیة على الحصة السنویة من هذه 

في المیزانیة العامة مبدأ الوحدة: المطلب الثاني
مبدأ الوحدةتعریف: أولا

والنفقات العمومیة محتواة في وثیقة قانونیة واحدة فقط الإیراداتیقید إدراج مبدأ الوحدة في أن كل 
.2تعرض على السلطة التشریعیة للرقابة والمصادقة علیها

فمبدأ الوحدة بمفهومه الحدیث یسمح بتسجیل مختلف أنواع النفقات والإیرادات دون سهو أو غموض، 
3:ویرد تبریر هذا المبدأ من ناحیتین

حیث أن تطبیق هذا المبدأ یسهل معرفة المركز المالي للدولة وخاصة عند مقارنة : الناحیة المالیة.1
فیما والاقتصادیینومن جهة أخرى یساعد الباحثین المالیین جهة،المجموع الكلي لإیراداتها ونفقاتها هذا من 

.إذا كانت هذه المیزانیة متوازنة من عدمه
حیث أن هذا المبدأ ییسر للمجالس النیابیة القیام بمهمة مراقبة المیزانیة، ولهذا كان :من الناحیة السیاسیة.2

.من المبادئ الأساسیة في المالیة العامة التقلیدیة
استثناءات مبدأ الوحدة: ثانیا

:التي ترد علیه نوجزها في الآتيالاستثناءاتلكن على الرغم من أهمیة هذا المبدأ فإن هناك بعض 
: لحسابات الخاصةا.1

1 François Deruel, Budget et pouvoir financie , Edition, dalloz, paris, 2001, p26, 27 .
2 François chouvel, Finances Publiques, Caliano Éditeur, paris, 2007, p37.

.25، ص 2000دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، إدارة الموازنات العامة،، د عبد الرحمان الدوري، طاهر موسىمؤی3
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وتدخل مبالغ لا تعد إیرادا، ومن المدفوعات مثلا السلفات إنفاقاتخرج أحیانا من الخزینة مبالغ لا تعد 
التي تقدمها الدولة أحیانا إلى البلدیات والمؤسسات العامة والخاصة وبعض الحكومات الأجنبیة، فإن هذه 

لیست إنفاقا لأن الخزینة ستستردها مبدئیا بعد أجل معین وعندها تكون قد استعادة أموالها دون أن السلفات
قانون على بعض الموظفین تقدیمها ومن المقبوضات مثلا الكفالات التي یحتم ال. تحصل على مورد جدید

وسوى ذلك من الودائع ، والأمانات التي یضعها المتقاضون في الخزینةوالضمانات التي یدفعها الملتزمون 
أي أن هناك مبالغ .زانیةأو تحول إلى حساب آخر في المیغ ستعاد في النهایة إلى أصحابها فإن هذه المبال

تدخل الخزینة على أن تخرج منها فیما بعد، ومبالغ تخرج من الخزینة على أن تعاد إلیها فیما بعد، وبما أنه 
المیزانیة فقد اصطلح على أن یفتح لها في قیود الخزینة حسابات لیس من فائدة أن تدون هذه العملیات في

.1مستقلة یطلق علیها حسابات الخزینة الخاصة
الصبغة توضع خصیصا لبعض الإدارات العامة ذات هي موازنات لها موارد خاصة :الموازنات الملحقة.2

ة، التي تتولاها الدولة علاوة على وظائفها الأصلیة العادیأو الثقافیةالاجتماعیةالصناعیة أو التجاریة أو
تلحق بالمیزانیة العامة لمعرفة حقیقة ومدى نشاطها وأوضاعها بصفة والتي تنظم لها میزانیات خاصة

.2لمیزانیة العامةامنفصلة عن الإدارات الأخرى المدرجة في 
3:علیها القواعد المتعلقة بالمیزانیة العامة من حیثوتطبق

ي أي أنها تقر من قبل السلطة التشریعیة كما تصدر بتحدیدها نفس الإدارة القانونیة الت:ونشرهااعتمادها-أ
.وتنشر معها في وثیقة واحدة بشكل ملحقتصدر بتحدید المیزانیة العامة 

وغیر ذلك یزانیة الملحقة وحسابها الختامي المإعدادحیث ویبدو هذا الإشراف من:وزارة المالیةشرافإ- ب
.العامةمن نواحي الإشراف التي تمارسها وزارة المالیة على الإدارات الداخلة في المیزانیة 

وذلك من حیث بدایتها ونهایتها وقواعد إقفال : لملحقة نظام السنة المالیة للدولتتبع المیزانیة ا- ت
.حساباتها

فإذا كانت إیراداتها تزید عن نفقاتها : عجزها یظهر في المیزانیة العامةالمیزانیة الملحقة أوإن فائض - ث
یحول الفائض إلى المیزانیة العامة ویظهر في جانب الإیرادات، أما إذا كانت نفقات المیزانیة الملحقة تزید 

.انة للإدارة ذات المیزانیة الملحقةعلى إیراداتها فتتحمل المیزانیة العامة عبء تلاقي هذا العجز بتخصیص إع

)النقدي، الخزینةالإصدارالموازنة، نفقاتها، وارداتها، ضرائب، رسوم، القروض،( ،المالیة العامةحسین عواضة، عبد الرؤوف قطیش، 1
.84، 83ص ص، 2013بیروت، لبنان، الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،، الطبعة -دراسة مقارنة-
.78، صالسابقعالمرج2
.148، ص2014، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، مدخل إلى المالیة العامةخالد أحمد الشهداني، نبیل إبراهیم الطائي، 3
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وهي موازنات المرافق والمشروعات العامة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة، إذ یمنح : الموازنة المستقلة.3
خاصة بها اللتمكین قیامها بوظائفها، وهذا یتطلب أن تكون لها موازنة مستقلة عن موازنة الدولة الاستقلال

1:وتتمیز الموازنات المستقلة بما یليیقرر ذلكنما حاجة إلى نص تشریعي دو 

لا تسري علیها القواعد والأحكام التي تخضع لها الموازنة العامة للدولة ولا تخضع لإشراف وزارة المالیة، -أ
.وقد تختلف بدایة ونهایة عامها المالي عن بدایة ونهایة العام المالي للدولة

استقلالها المالي وشخصیتها المعنویة أن تسعى بمفردها إلى تحقیق التوازن في میزانیتها أي تغطي یتبع- ب
وإن حققت عجزا تغطیه من فائض السنوات ما حققت فائضا احتفظت به لنفسها نفقاتها من إیراداتها، فإذا 

.السابقة
بل یتم ذلك من قبللا تعتمدهاتشریعیة ولا تناقشها و لا تعرض الموازنات المستقلة على السلطة ال- ت

.صاحب الاختصاصمجلس إدارة المؤسسة التابعة له 
هي موازنات منفصلة عن میزانیة الدولة  تضعها الدولة خصیصا : )الطارئة(الموازنات الغیر عادیة.4

تنظم إلى جانب لمواجهة الظروف الطارئة كالحروب، الكوارث الطبیعیة أو القیام بمشروعات استثماریة كبیرة،
كالقروض )غیر عادیةإیرادات (عادیة بمصادر استثنائیة یة وغالبا ما تمول نفقاتها الغیرالموازنة العاد

.والإصدار النقدي الجدید

مبدأ توازن المیزانیة العامة: المطلب الثالث
مبدأ التوازنتعریف: أولا

یعني هذا المبدأ أن تتساوى كل من الإیرادات العامة والنفقات العامة سنویا، ذلك أن زیادة الإیرادات 
عن النفقات یؤدي إلى تحقیق فائض أما إذا زادت النفقات عن الإیرادات فیظهر عجز في المیزانیة حینئذ تلجأ 

.2الدولة إلى الاقتراض العام الداخلي أو الخارجي
حیث الكساد العالمي الكبیر 1929حتى أواخر عام 19كان هذا هو المبدأ السائد في القرن ولقد

الأمن والدفاع (تقلیدیة الالمرتبط بالدولة الحارسة ذات الوظائف ر من معتقدات أصحاب مبدأ التوازنالذي غی
ن لأعجز، فائض أولا داعي في نظرهم لوجود فخل الدولة في النشاط الاقتصاديوعدم تد..) والعدالة

.بینما تعكس الزیادة هدر للموارد الاقتصادیةعلى الوفاء بالتزاماتها السیادیةالنقص یعني عدم قدرة الدولة 

.27، صمرجع سبق ذكرهمؤید عبد الرحمان، طاهر موسى، 1
.494، ص2002، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، صاد العامتمبادئ الاقالمرسي السید حجازي، 2
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ولكن تحت تأثیر أفكار كینز وظهور المفهوم المعاصر للمالیة أصبح تدخل الدولة في الحیاة 
وبدأت الحكومة تلجأ إلى السیاسة المالیة لمكافحة آثار الدورة التجاریة وتحقیق التشغیل الاقتصادیة أمرا واقعا،

.1الكامل واستقرار الأسعار
نظریات جدیدة في إطار تحقیق التوازن :ثانیا

وهكذا بدأ العلماء المحدثون في المالیة العامة یفكرون في تحقیق التوازن المالي ولكن في إطار التوازن 
2:الاقتصادي، وعلى ضوء ذلك ظهرت نظریات جدیدة نذكر منها

لتوجیه هامة  ةأداباعتبارهاحیث تدعو هذه النظریة إلى استخدام الموازنة وذلك :نظریة العجز المقصود.1
حیث یستخدم العجز المقصود للموازنة في بعض وذلك عن طریق إحداث عجز فیها،السیاسة المالیة

.وأیضا یستخدم لحل الأزمات الطارئةالاقتصادیةالحالات كأداة للتنمیة 
وتدعو هذه النظریة لاستخدام الموازنة كوسیلة لتحقیق التوازن، حیث :الاقتصادیةنظریة موازنة الدورة .2

التي تمتد عدة سنوات حیث تبلغ في المتوسط یةالاقتصادتستخدم هذه الموازنة على المدى الزمني للدورة 
سیاسة العجز أو الفائض وذلك خمس أو سبع سنوات، ویستلزم هذه النظریة تنظیم الموازنات وذلك في إطار

.على عدد من السنواتالاقتصادیةوفقا لمستلزمات الدورة 
مبدأ عمومیة المیزانیة العامة للدولة: الرابعالمطلب 

مبدأ العمومیةتعریف: أولا
ع إیرادات الدولة أیا كان مصدرهاتقضي قاعدة الشمول بأن یذكر في وثیقة المیزانیة العامة جمی

وجمیع نفقاتها مهما كانت أنواعها، ولا تسمح بخصم نفقات وزارة أو مصلحة من إیراداتها ومعنى ذلك أنه لا 
3:زیجو 

 لتغطیة نفقة بذاتها أو بإدارة من الإدارات العامةتخصیص أي نوع من أنواع الإیرادات العامة.
 إدارة أو مؤسسة من إیراداتهانفقات أيعدم تنزیل.

1:ومن هنا یمكن القول أن هذا المبدأ یتفرع منه مبدآن عامان هما

، 1995، مكتبة ومطبعة الإشعاع، الإسكندریة، مصر، مقدمة في الاقتصاد العاممحمد أحمد عبد االله، سعید عبد العزیز عثمان، 1
.100ص

، أطروحة مقدمة لنیل ترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميكردودي صبرینة، 2
.122، ص2014- 2013شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضرة، بسكرة، 

قدمة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد ، رسالة مأثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة في مجتمع معاصرعزوز مناصرة، 3
.27، ص2007- 2006الإسلامي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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: عدم جواز إجراء المقاصة بین النفقات والإیرادات.1
صناعي أوالمعروف أن بعض المؤسسات الحكومیة نتیجة لممارستها لنشاط معین تجاري من

ویتحمل مقابل ذلك الرسم أو الضریبة أو الثمن العام،معینا تتخذ شكل إیراداأو خدمي تحقق من خلاله 
خ وبالنسبة لهذه ال...في الإنتاجالمستخدمةالأولیةجور والمرتبات وثمن المواد تكالیف معینة تتخذ صورة الأ

:أسلوبین للمحاسبةإتباعالمؤسسات یمكن 
بحیث لانفقاتها إجماليإیراداتهاإجماليوالذي یسمح للمؤسسة أن تخصم من :الصافیةالمیزانیةأسلوب -أ

.یظهر في الموازنة إلا المبلغ الصافي
ونفقات المؤسسة كافة إیراداتتدرج في الموازنة الأسلوبوبموجب هذا : الإجمالیةالمیزانیةأسلوب - ب

.مهما صغرت ویعد هذا الأسلوب هو الشائع الآن
تمثل فالإیرادات معین،لإنفاقمعین إیرادوبمقتضى هذا المبدأ لا یجوز تخصیص : مبدأ عدم التخصیص.2

وحدة تصب بكاملها في المیزانیة العامة وتوجه عن طریقها لتمویل الإنفاق الحكومي بكامله دونما تمییز 
كما أنها اق،لإنفاق دون آخر ویؤدي إعمال هذا المبدأ إلى إحكام الرقابة التشریعیة على أوجه الإیراد والإنف

یعود بالفائدة علیها دون معین لإنفاق معینتحد من مطالب الفئات السیاسیة والاجتماعیة بتخصیص إیراد 
نفقاتها إذا ما خصصت لها موارد راف بعض المصالح العامة في تقدیر سواها بالإضافة إلى أنها تحد من إس

. معینة
مبررات مبدأ عمومیة المیزانیة: ثانیا

2:تساعد هذه القاعدة على

المخصصة للإنفاق محددة ولا یجوز الإعتماداتنظرا لكون التخفیف من الإسراف والتبذیر للمال العام،.1
.تجاوزها عند الصرف

.تبین المركز المالي والأوضاع المالیة للدولة فعلیا.2
.تساهم في فعالیة الرقابة سواء من قبل السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة.3

استثناءات مبدأ عمومیة المیزانیة:ثالثا

، 2007والتوزیع، عمان، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر المالیة العامة والتشریع المالي الضریبيعادل فلیح العلي، 1
.522، 521صص

.28ص، مرجع سبق ذكرهعزوز مناصرة، 2
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العمومیة في نفس الاستثناءات التي تقوم بالنسبة لتطبیق مبدأ الوحدة ویمكن إظهار ذلك یشترك مبدأ 
1:كالآتي

تعتمد المیزانیة الملحقة في ،استثناء على مبدأ الوحدةبالإضافة إلى كونها تشكل: المیزانیة الملحقة.1
صرف نفقاتها على مجمل الإیرادات التي یتم تحصیلها لذلك تشكل المیزانیة الملحقة استثناء على قاعدة عدم 
تخصیص الإیرادات للنفقات التي تستند علیها قاعدة العمومیة، كما تشكل استثناء على قاعدة عدم المقاصة 

.یعود إلى الخزینة العمومیة) الناتج الصافي(المحقق في آخر السنة لأن الفائض المالي ) المنتوج الخام(
بحكم اعتبارها مجموعة من الحسابات المالیة تفتح لدى كتابة الخزینة :الحسابات الخاصة بالخزینة.2

من أجل تخصیص لتسبیقات المالیة والتأمینات، أو العمومیة من أجل القیام بعملیات مالیة مؤقتة كالقروض وا
إعتمادات مالیة قصد تحقیق غرض معین بالذات كتقدیم إعانات مالیة لتدعیم نشاطات تجاریة معینة، لذلك 
فإن الحساب الخاص للخزینة یشكل استثناء على قاعدة عدم تخصیص الإیرادات التي یقوم علیها مبدأ 

لمرافق معینة دون بقیة العمومیة، ذلك أن حسابات الخزینة یرتكز أساسا على تخصیص الإعتمادات المالیة 
.المرافق التي تشملها المیزانیة العامة

مراحل المیزانیة العامة للدولة: المبحث الثالث
إن عملیة المیزانیة في أي حكومة تتضمن القیام بخطوات متتالیة تتكرر في كل سنة مالیة، إذا من 

ولة أو ما تعرف بدورة بها المیزانیة العامة للدخلال هذا المبحث سنحاول الإلمام بجمیع المراحل التي تمر 
.التنفیذ وأخیرا مرحلة المراقبة والمراجعةثم التحضیر، والإقرار أو الاعتمادوالتي هي الإعداد أوالمیزانیة

مرحلة إعداد وتحضیر المیزانیة العامة: المطلب الأول
إن السلطة التنفیذیة أقدر من السلطة التشریعیة على تحضیر وإعداد المیزانیة العامة فهي بما لها من 
أجهزة حكومیة وإمكانیات فنیة أدرى ولا شك بمقدرة القطاعات والفئات المختلفة على تحمل الأعباء المالیة، 

وبما لها لطة التنفیذیة علاوة على ذلك، والسة اختیار مصادر الإیرادات العامةالأمر الذي یمكنها من سلام

- 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، محاضرات في قانون المیزانیة العامةأوكیل محمد أمین1
.29، ص2015
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الحاجات العامة وأهمیة كل من خبرة واسعة في تنفیذ میزانیات الأعوام السابقة أكثر قدرة على الإلمام بمختلف
.1ومعرفة مواطن الضعف والإسراف وأكثر درایة بإمكانیات الاقتصاد ورفع الكفاءة وتحسین الأداءمنها،

إعداد المیزانیة، وهي المرحلة التي یتم فیها وضع المیزانیة العامة الحكومة مهام تحضیر و لهذا تتولى و 
انطلاقا من الوحدات الإداریة الدنیا إنتهاءا بوضع الصیاغات النهائیة للمیزانیة على مستوى وزارة المالیة، 

ة التي یجري لها هذا التقدیر ویختلف الفاصل الزمني بین هذه المرحلة من التحضیر وبین بدایة السنة المالی
.من دولة على أخرى

:وفي هذه المرحلة یتم تقدیر الإیرادات العامة المتوقعة والنفقات المتوقعة خلال السنة كما یلي
تقدیر الإیرادات العامة:أولا

دقة وإن عدم إذ أن المطلوب هو تقدیر الإیرادات العامة المتوقعة من مختلف مصادرها بصورة أكثر 
الحكومة تقدیر ر مقصودة، ففي الحالة التي تقتصرالدقة في التقدیرات لو حصلت قد تكون مقصودة أو غی

النفقات العامة بأقل من حقیقتها والإیرادات العامة بأكبر مما هو متوقع، فإن ذلك بهدف عرض میزانیة 
في التقدیرات یكون مقصودا، أما في الحالة متوازنة على السلطة التشریعیة لغرض تصدیقیها وأن عدم الدقة 

التي یكون فیها عدم الدقة في التقدیرات بسبب نقص البیانات والدراسات وبسبب ضعف في كفاءة الجهاز 
.ن عدم الثقة في التقدیرات یعتبر غیر مقصودایة فإالمختص بإعداد المیزان

:وهناك عدة طرق لتقدیر الإیرادات العامة وهي كما یلي
)طریقة التقدیر المباشر(الطریقة المباشرة .1

بموجب هذه الطریقة تترك الحریة للسلطة المختصة بإعداد المیزانیة بأن تضع الأرقام التي تراها 
ستناد إلى أي طریقة نریدها على یة للدولة ویكون هذا التقدیر بالإمناسبة للأوضاع الاقتصادیة وللحالة المال

.2عن تقدیراتها أمام البرلمانأن تكون مسؤولة
ومعرفة لعامة أقرب إلى الواقع وأكثر دقة وإتباع هذا الأسلوب یمكن الحصول على تقدیرات للإیرادات ا

واسعة بحالة البلاد الاقتصادیة، إلا أن ما یؤخذ على هذه الطریقة هو المغالاة في تقدیر الإیرادات بأكبر من 
توسع في النفقات العامة وهو ما یؤدي إلى حدوث عجز في المیزانیة العامة عند حجمها بهدف إیجاد مبرر لل

،2002، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،مبادئ المالیة العامةحامد عبد المجید دراز، سمیرة إبراهیم أیوب، 1
.79ص

.110، ص2008، الجزائر، ثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الالمالیة العامةعلي زغدود، 2
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التنفیذ، ولكن رغم ما یوجه إلى هذه الطریقة من انتقادات إلا أنها  تعتبر الطریقة الأكثر انتشارا في أغلب 
.1الأنظمة المالیة

طریقة إضافة الزیادات.2
وفقا لهذه الطریقة یتم احتساب معدل الإیرادات المتحوصلة في الفترة السابقة ولتكن ثلاث سنوات على 
سبیل المثال، ثم یقدر مقدار التغیر المتوقع في الدخل القومي ویضرب بنسبة الإیرادات إلى الدخل وبذلك 

هذه الزیادة في الإیرادات على تضاف هذه الزیادة في الإیرادات المتوقعة في السنة القادمة وأخیرا تضاف
.معدل الإیرادات المتحققة في الفترة السابقة، وبذلك نحصل على الإیرادات العامة المتوقعة في السنة القادمة

طریقة التقدیر الآلي.3
تمتاز هذه الطریقة ببساطتها وهي لا تتطلب خبرة فنیة ولا كفاءة عالیة في استخدامها، إلا أن ما یؤخذ 

یها هو أن تغیر الظروف الاقتصادیة یجعل من الأخذ بتقدیرات الإیرادات العامة بهذه الطریقة بعیدا عن عل
الدقة من خلا ل إجراء الإیرادات المتحققة فمن الممكن وجود تفاوت في التقدیر وهذا ما یؤدي إلى إمكانیة 

.2دهار اقتصاديحدوث فائض أو عجز في المیزانیة سواء في حالة  كان هناك ركود أو از 

تقدیر النفقات العامة : ثانیا
إذ یترك للقائمین في تقدر النفقات العامة بالطریقة المباشرة التي ذكرناها في تقدیر الإیرادات العامة،

التقدیر مسألة دراسة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة القائمة وتقدیر الإنفاق العام للسنة القادمة على ضوء 
.الظروف المرحلیة، ولا یتطلب تقدیر النفقات العامة إلا الصدق والأمانة

تجمیع وتوحید التقدیرات: ثالثا
ذه التقدیرات في دیوان كل ات والنفقات العامة یتم تجمیع ومناقشة هبعد الانتهاء من تقدیر الإیراد

ومن ثم إحالة هذه التقدیرات إلى كل وزارة مالیة وبعد مناقشة هذه التقدیرات من قبل المختصین في ،وزارة
وزارة المالیة وذوي العلاقة من الوزارات الأخرى یتم توحید میزانیات الوزارات في میزانیة واحدة ومن ثم یرفع 

.323، ص2000، الأردن، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،المالیة العامةعلي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، 1
.325المرجع السابق، ص2
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ه، وهكذا یكون إعداد المیزانیة العامة قد تم مشروع المیزانیة العامة للسنة القادمة إلى مجلس الوزراء لمناقشت
.1وسیقدم إلى السلطة التشریعیة للمصادقة علیه

مرحلة اعتماد المیزانیة العامة: المطلب الثاني
تتولى السلطة التشریعیة مهمة اعتماد المیزانیة بصفتها ممثلة للشعب حیث تعتبر الموازنة العامة أداة 

مسلم به في لتصدیق علیها من ممثلي الشعب أمرلتنفیذ السیاسة الاقتصادیة والمالیة، ولذلك فإن مسألة ا
.2یزانیةوغالبا ما یكون هناك لجان متخصصة لمناقشة مشروع المجمیع دول العالم

ویمر اعتماد المیزانیة داخل البرلمان بإجراءات معینة تختلف باختلاف دستور كل دولة وقانونها 
وعموما هناك ثلاثة خطوات في مجال اعتماد المیزانیة العامة ،المالي واللائحة الداخلیة لمجالسها التشریعیة

3:وهي كما  یلي

المناقشة العامة: أولا
حیث یعرض المشروع للمناقشة العامة في البرلمان، وتتناول المناقشة الكلیات أو الإجمالیات للموازنة 

. العامة وارتباطها بأهداف الاقتصاد القومي كما یراها أعضاء السلطة التشریعیة أي البرلمان

المناقشة التفصیلیة المختصة: ثانیا
، ومن حق )تسمى في مصر بلجنة الخطة والموازنة (ان تقوم لجنة مختصة متفرعة من البرلمحیث

هذه اللجنة أن تستعین بعدد من الخبراء الاستشاریین من خارج المجلس للاشتراك معها في مناقشة الموازنة 
.في جوانبها التفصیلیة ثم تقدم بذلك تقریرا على المجلس التشریعي

النهائیةالمناقشة: ثالثا
حیث یناقش المجلس التشریعي مجتمعا تقریر اللجنة المختصة ویصدر تعدیلاته وتوصیاته ثم یصیر 
ویتم التصویت على الموازنة العامة بأبوابها وفروعها وفقا للدستور والقوانین المعمول بها في هذا الشأن، ثم 

.یصدر قانون بربط الموازنة العامة

.326المرجع السابق، ص1
، الطبعة الأولى، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربیة مقدمة في اقتصادیات المالیة العامةعبد االله الشیخ محمود الطاهر، 2

.417، ص1988السعودیة، 
، ص 2004/2005، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، اقتصادیات المالیة العامةعبد المطلب عبد الحمید، 3

.130،131ص
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لا یعتبر قانونا إلا من الناحیة الشكلیة فقط باعتبار أن الموازنة قانون ربط الموازنة العامةحظ أن ویلا
عادة بقانون، أما من حیث المضمون فالموازنة العامة جزات السلطة التشریعیة التي تصدرالعامة أحد من

المعلومات المالیة عمل إداري وعالمي، ویشترط لتحقیق الكفاءة التشریعیة في هذه المرحلة أن تتوفر
وبعض الأدوات والأجهزة، ومن المناسب وتوفر الخبراء والمختصینوالاقتصادیة لدى المجلس في الوقت 

ضاء ناحیة أخرى لوحظ أن معظم دساتیر دول العالم تنص على ضرورة موافقة الحكومة على ما یقترحه أع
وهذا القید یرجع على أن أعضاء السلطة التشریعیة یطالبون دائما بزیادة السلطة التشریعیة من تعدیلات

.النفقات العامة لمصالحهم الفئویة وكسب رضاء ناخبیهم
ومن ناحیة أخرى فإن تعدیل أرقام الإیرادات العامة والنفقات العامة یؤثر على التوازن الاقتصادي العام 

.إلى أن الموازنة العامة ترتبط بالخطة العامة والموازنة النقدیةوضرورة إعادة النظر فیه، بالإضافة 
مرحلة تنفیذ المیزانیة العامة : المطلب الثالث

بعد إستحصال موافقة السلطة التشریعیة وإصدار قانون یخول للحكومة القیام بتنفیذها، تبدأ دوائر 
امة وفق التقدیرات وكذلك صرف النفقات العامة، الدولة بعملیة التنفیذ أي تقوم بإستحصال الإیرادات الع

وتتضمن هذه المرحلة تنفیذ الإیرادات العملو فعملیة التنفیذ تعني دخول الموازنة العامة مراحل التطبیق
.1والنفقات وعملیات الخزینة

تنفیذ النفقات العامة:أولا
2:عامة فإن عملیة تنفیذ النفقة العامة تتم من خلال أربع مراحل وهي كالآتيبصفة

مرحلة الارتباط بالنفقة.1
وینشأ الارتباط بالنفقة العامة نتیجة لقیام السلطة التشریعیة بمختلف وحداتها الإداریة باتخاذ أي قرار 

أو ین بعض الموظفینیقیام الحكومة بتعومن ثم فإن للقیام بأي عمل یترتب علیه التزاما أو دینا على الدولة،
ومهما عمال الحكومیة أو دفع التعویضات القیام ببعض الأعمال العامة وإجراء المناقصات لتنفیذ بعض الأ

.213، ص مرجع سبق ذكرهسعید علي العبیدي، 1
، ص ص 2001، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مبادئ المالیة العامةیونس البطریق وآخرون، 2

195،194.
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لما ینجم عنها من التزام على الحكومة تجاه النفقة الحكومیةتعد جمیعا من قبل عملیات ربط اختلفت أسبابها
:التعامل، وحتى یكون عقد النفقة صحیحا یتعین توافر شرطیین رئیسیین هماأطراف 

.أن یتم صدور عقد النفقة من خلال السلطة التشریعیة المختصة التي یحددها القانون-أ
.انطباق العقد على الإعتمادات الواردة بالموازنة- ب
مرحلة تحدید النفقة.2

ات داخل مختلف الوحدات الحكومیة إصدار مجموعة من القرار ومن خلال هذه الخطوة أو المرحلة یتم 
وحتى ،یتم  بمقتضاها تحدید المبالغ المستحقة للدائنین والتي سبق إتمام عملیة إجراءات ربط النفقة علیها

:تصبح عملیة تحدید النفقة متفقة مع القواعد القانونیة والمالیة یتعین قبل صدور قرار التحدید التأكد من الآتي
.وجود ارتباط سابق للنفقة-أ

.قیام أطراف التعامل مع الحكومة بالواجبات المطلوبة وفقا للشروط والقواعد القانونیة المقررة بالعقد- ب
.التأكد من وجود وصحة المستندات التي تؤكد وجود الدین- ت
مرحلة الإذن بالصرف أو الأمر بالنفقة.3

وهو قرار صادر من الجهة الإداریة المختصة یتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة المستحقة، والتي سبق 
. ربطها وتحدیدها ویتم صدور هذا القرار من الوزیر المختص أو من ینوب عنه

مرحلة تنفیذ أمر الصرف أو أمر الدفع.4
فع أو أذونات صرف أو حوالات صرف،ویقصد بها عملیة الدفع الفعلي للمبالغ الصادر بها أوامر د

وذلك إلى دائني الحكومة بمختلف وحداتها ویكون الدفع إما في صورة حوالة أو شیك مسحوب على المصرف
موجودون في إدارة الحسابات بمختلف لي موظفون تابعون لوزارة المالیةالمركزي، ویتولى عملیة الدفع الفع

لى هؤلاء الموظفین الموكل لهم عملیة  الدفع الفعلي ضرورة التأكد من ویتعین عالمصالح والوحدات الحكومیة
.1سلامة أمر الصرف وعدم مخالفة القواعد والأصول المالیة

تنفیذ الإیرادات العامة: ثانیا
فإن إذا كانت إجازة السلطة للنفقات العامة تعني الإذن للحكومة بالإنفاق في حدود حجم الإعتمادات،

إجازتها للإیرادات العامة تنشأ التزاما على عاتق الحكومة بتحصیل جمیع الإیرادات إلى الدرجة التي لا یمتلك 
إن الأساس .خطأ تحاسب علیه أمام ممثلي الشعبمعه عدم تحصیل جزء منها، وإلا تكون قد ارتكبت 

ون الساري المفعول في الدولة، إذ أن القانوني لتحصیل الحكومة للإیرادات كالضرائب والرسوم منشأه القان

.196المرجع السابق، ص1
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ومن ثم ات التي تستوفي الرسوم بمقابلها الرسوم تقوم بتحصیلها الإدارات المختصة والمعینة بتقدیم الخدم
.1توریدها إلى الخزینة العامة

عملیات الخزینة : ثالثا
ومهمة الخزینة فیها تتجمع ومنها تخرج النفقاتالخزینة هي حلقة وصل بین التحصیل والصرف

تحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات باسم الدولة، وكذلك تقوم الخزینة بمهمة التوفیق بین عملیات التحصیل 
عندها تلجأ إلى ما یسمى قات قبل جبایة الإیرادات اللازمةوعملیات الصرف، وتقوم الخزانة بعملیة صرف النف

2:وأهمهابعملیات الخزانة 

.الاقتراض لمدة لا تتعدى السنة من البنك المركزي أو من البنوك التجاریة.1
.إصدار أذونات الخزانة.2
.سحب المبلغ من المال الاحتیاطي.3

مرحلة مراقبة ومراجعة المیزانیة العامة: المطلب الرابع
حیث تمیزت هذه المرحلة بالبساطة في الحقبة مرحلة التنفیذ،مع تتزامن مرحلة الرقابة والمراجعة 

الأولى من تاریخ أنظمة المیزانیة، إذ كان الهدف منها هو فحص الحسابات العامة فحصا حسابیا ومراجعتها 
مراجعة مستندیة دقیقة للتأكد من مطابقتها للأصول العلمیة المحاسبیة والتحقق من صحة تطبیق القوانین 

تطویر مرحلة المراقبة الیة، ومع تزاید دور الدولة في النشاط الاقتصادي بدأ الاهتمام بواللوائح والتعلیمات الم
.3لكي تتماشى مع المهام الجدیدة والتطورات الحاصلةوالمراجعة

أصبحت الرقابة المالیة بأنواعها في ظل هذا التطور أهم مراحل دورة المیزانیة وأكثرها انتشارا وهكذا
:بأفكار العلماء الباحثین وسوف نتطرق إلى ثلاث أنواع من الرقابة على تنفیذ المیزانیة وهي

الرقابة الإداریة: أولا

ر والتوزیع، عمان، الأردن ، للنشوالدار العلمیة الدولیةالطبعة الأولى، دار الثقافة،المالیة العامة والتشریع الماليمحمد جمال ذنیبات، 1
.292، ص2003

.216، صمرجع سبق ذكرهسعید علي العبیدي، 2
الإسكندریة، ، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، ، مبادئ المالیة العامةحامد عبد المجید دراز، سمیرة إبراهیم أیوب3

.100، ص2003
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قد یقوم بها الرؤساء على مرؤوسهم أو موظفو هذه الرقابة تقوم بها السلطة التنفیذیة على نفسها، ف
:وزارة المالیة على الوزارات الأخرى ویطلق علیها أیضا بالرقابة الداخلیة، وهي بدورها تنقسم إلى نوعین وهما

رقابة لاحقة للصرف.1
فهي إذن وسیلة وهي التي تحصل بعد الانتهاء من صرف الأموال أو مع انتهاء السنة المالیة،

:للمحاسبة والعقاب لأنها تكتشف الأخطاء بعد وقوعها ولا تمنع المخالفة المالیة وتكون هذه الرقابة 
وربع شهریة وسنویة لكل وزارة أو دائرة أو هیئة وتتلخص في إعداد حسابات شهریة : إما على الحسابات-أ

مالي للوزارة أو ویقوم محاسب كل جهة حكومیة عند إعداد الحسابات بالتأكد من سلامة المركز الحكومیة،
وبمراجعة دفاتر الحسابات المختلفة ویضع عن كل هذا تقریر یرسله مع الحسابات إلى الهیئة الحكومیة

.الجهات المختصة في وزارة المالیة
ن هذه الرقابة التأكد من عدم حدوث سرقات مالیة ویقصد م: وإما على الخزائن المالیة والمخازن- ب

.وغیرها، وتشتمل الرقابة اللاحقة للصرف على الإیرادات العامة أیضا ولیس فقط النفقات العامة
رقابة سابقة للصرف.2

التي تقوم بها الأجهزة الحكومیةتقوم بها السلطة التنفیذیة للتأكد من سلامة تنفیذ الإجراءات المالیة 
وتسمى الرقابة السابقة نظرا لكون المراجعة والرقابة على العملیات تتم قبل الصرف، تختص هذه الرقابة 

بهدف تقلیص فرص ارتكاب بها مراقبین مالیین من وزارة المالیةویقوم جانب النفقات في الموازنة العامةب
دقة في تطبیق القوانین واللوائح والتعلیمات الأخطاء المالیة والتزویر، ومن ثم المحافظة على الأموال العامة وال

.1المالیة
الرقابة البرلمانیة أو التشریعیة: ثانیا

، حیث تتولى عملیة الرقابة في مرحلة ممارسته من قبل السلطة التشریعیةوهذا النوع من الرقابة یتم 
وأیضا عند قطع الحساب الختامي للموازنة، كما قد تتم أیضا ارهدراسة وتقییم مشروع الموازنة واعتماده وإقر 

تلك الرقابة خلال عملیات تنفیذ الموازنة، ونظرا لعدم توافر الخبرات العلمیة اللازمة وبالقدر الكافي لدى 
فقد رأت معظم الدول أناء للقیام بمهام الرقابة المالیةالسلطة التشریعیة وصعوبة التفرغ الكافي لدى الأعض

الكافي لانجاز تستعین السلطة التشریعیة بهیئة فنیة متخصصة ومستقلة یتوافر لدیها الخبرة اللازمة والوقت
.المهمة الرقابیة

، أطروحة  مقدمة لنیل شهادة - دراسة مقارنة مع الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي-الموازنة العامة لبیت المالقرومي حمید، 1
. 105، ص2008/2009دكتوراه في العلوم الاقتصادیة بالخروبة، جامعة الجزائر، 
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الرقابة عن طریق هیئة مستقلة: ثالثا
تتولاها هیئة مستقلة كاستقلال القضاء، ولا تستطیع أي جهة أن تتدخل في عملها خارجیةوهي رقابة

المالیةالرقابةالمستقلةالرقابةوتشمله ومسمیات هذه الهیئات المستقلة تختلف من دولة إلى أخرى، أو توقف
1:وهي كالتاليالفنیة والرقابةوالمحاسبیة

أجل منالدولةحساباتتتضمنهاالتيوالنفقاتالإیراداتمراقبةفيتتمثلوالمحاسبیةالمالیةفالرقابة.1
الاجتماعیة والتأمیناتالتقاعدحساباتمراجعةوأیضاالمالیة،للقواعدمخالفتهاوعدمسلامتهامنالتأكد

هذه تشتملهاالتيالحسابات منالكثیروهناكالائتمانیة،والتسهیلاتوالقروضالسنویةالحساباتومراجعة
.الرقابة

یتعلقفیماالعامةالهیئاتعلىالمشرفینتصرفاتتقییمإلىفتهدفالفنیةبالرقابةیتعلقفیماأما.2
هایشوبولكنوالمحاسبيالماليالجانبمنصحیحةالتصرفاتهذهتكونفقد،یةوالتنظیملإداریةابأعمالهم 

.الفنيمن الجانبخلل

خلاصة الفصل
الهامة في النظام المالي باعتبارها المرآة العاكسة للحیاة العناصر هي أحدالمیزانیة العامة للدولة 

الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، إذ لم تعد أرقاما وبیانات كما تشیر إلیه المفاهیم التقلیدیة بل لها آثار على 
ارتبط مفهومها بتطور مفهوم المالیة العامة، تصادي بكافة قطاعاته وفروعه، حیثمستوى النشاط الاق

ما هي إلا أحد الجوانب التنظیمیة والأداة الرئیسیة التي تسعى من خلالها الحدیثیزانیة العامة بمفهومهافالم
ومواكبة التطور الحاصل في النشاط الاقتصادي الذي یشهده العالم أهدافهاأي دولة للوصول إلى تحقیق 

.الیوم
للدولة وتهدف إلى تمكین السلطة التشریعیةوهناك أربعة مبادئ أساسیة تحكم عمل المیزانیة العامة

وتتمثل في مبدأ السنویة الذي یساعد البرلمان على مراقبة الحكومة، ومبدأ العمومیة من مراقبة النشاط المالي 
یسهل مهمة البرلمان في الرقابة على بنود المیزانیة، )إیرادات ونفقات(الذي یعني تضمن المیزانیة لقسمین 

لذي یقصد بمعناه أن تدرج جمیع نفقات الدولة وإیراداتها في وثیقة واحدة وهذا من اجل تسهیل مبدأ الوحدة وا

، أطروحة مقدمة لنیل - الجزائر، تونس –سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة لحسن دردوري، 1
.110، ص2013/2014شهادة  دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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، وأخیرا مبدأ التوازن معرفة مركزها المالي وتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالیة
.تحقیق المساواة بین إیراداتها ونفقاتهالالذي تسعى من خلاله أي دولة 

ومن أجل ضمان السیر الجید للموازنة العامة یستلزم المرور بعدة مراحل متعاقبة وهي ما یعرف بدورة 
.وأخیرا مراقبتها ومراجعتهاحیاة المیزانیة، إبتداءا بإعدادها واعتمادها ثم تنفیذها 



النفقات والإیرادات العامة للدولة: الفصل الثاني

ماهیة النفقات العامة للدولة: المبحث الأول

نظرة عامة عن الإیرادات العامة للدولة: المبحث الثاني

عجز الموازنة العامة للدولة: المبحث الثالث
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تمهید
تزاید الاهتمام بالنفقات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیةمفهوم الدولة وإسهامها فينظرا لتطور

في نفس الوقت والإیرادات العامة باعتبارها عناصر رئیسیة لمحور النشاط الاقتصادي والمالي للدولة وتكون 
.الأدوات الرئیسیة لرسم وتنفیذ السیاسة المالیة للدولة

السیاسة المالیة یجب التعرف على بنیة هیكل الموازنة العامة ولتسهیل كیفیة التعرف على عمل
وبما أنها تحظى ا الدولة بصورة مفصلة وشفافة، التي تظهر جمیع العملیات التي تقوم به)النفقات والإیرادات(

من خلال الإلمام بجمیع الجوانب المتعلقة بالنفقات البنیةبأهمیة بالغة تم تخصیص هذا الفصل لدراسة هذه 
كما سنخص بالذكر عجز الموازنة باعتباره عنصر مهم في دائرة والإیرادات العامة من مفهوم وأنواع وآثار،

والذي تكون فیه النفقات العامة الیوماجه كافة دول العالم النشاط المالي للدولة  ومن أخطر المشاكل التي تو 
.وهذا ما یؤدي إلى عدم التوازنتأكبر من الإیرادا

:ث مباحث أساسیة وهيلاثى وللتفصیل أكثر في موضوع هذا الفصل ارتأینا أن نقسمه إل
ماهیة النفقات العامة للدولة: المبحث الأول
عامة عن الإیرادات العامة للدولةنظرة : المبحث الثاني
للدولةعجز الموازنة العامة: المبحث الثالث
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ماهیة النفقات العامة : المبحث الأول
هم أركانها مع تحدید تقسیمات النفقات ى مختلف تعاریف النفقات العامة وأفي هذا المبحث سنتطرق إل

العامة ومختلف آثارها باعتبار الإنفاق العام یعتبر الأداة الرئیسیة للدولة ، حیث یعكس فعالیة الحكومة ومدى 
.  تأثیریها على النشاط الاقتصادي

مفهوم النفقات العامة: المطلب الأول
.هذا المفهوم في الفكر الاقتصاديسنحاول عرض مختلف تعاریف النفقات العامة وتطور 

للدولةالنفقات العامةمفهوم تطور: أولا
مین العدل وحمایة الأمن في الدخل والدفاع ألة حارسة على الحیاد قائمة على تن تطور الدولة من دو إ

والاجتماعیة دولة متدخلة في كافة الشؤون المالیة والاقتصادیة إلى الخارجیةعتداءاتالاالبلاد ضدعن 
إیمانا مطلقا بعدم )التقلیدیون (فقد آمن الكلاسیكیون ، بدوره على مفهوم النفقات العامةانعكسوالسیاسیة

إنتاجیة الإنفاق الحكومي واعتبروه هدرا للثروة الوطنیة، ولهذا نادوا بضرورة جعله في أضیق الحدود كما
.طالبو أن یكون حیادیا

والقطاع الخاص من وجهة نظرهم قادر على تحقیق أعلى مستویات الرفاهیة الاقتصادیة للمجتمع 
) النفقة المحایدة(امتنعت الحكومة عن التدخل في النشاط الاقتصادي، وهكذا ظهرت وانتشرت فكرةطالما 

یاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الستغیراتمأن لا تتأثر السیاسة الإنفاقیة للدولة بأي من الالتي تتطلب
ولهذا كانت تقدر النفقات العامة أولا ثم تؤمن الإیرادات ،نفاقیة بهذه المتغیراتأن تؤثر هذه السیاسة الإ

.1اللازمة لها
دولة متدخلة في كافة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة وبتطور دور الدولة من دولة حارسة إلى 

والسیاسیة بعد أن تبین عدم صحة وإمكانیة حیادها، أصبحت النفقات العامة وسیلة من الوسائل التي 
ة أو خفض إنفاقها في تستخدمها الدولة لتحقیق أهدافها، سواء كان ذلك بالإنفاق على مجالات معینة أو زیاد

.ماد مجالات إنفاق جدیدةأو اعتأحوال معینة

.38-37، ص2005، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، "ضرائب- موازنة" المالیة العامة فاطمة السویسي، 1
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للدولةتعریف النفقات العامة: ثانیا
:من أهم التعاریف الشائعة للنفقة العامة ما یلي

تنظیماتها بهدف إشباع حاجة النفقة العامة هي مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدولة أو أحد" 
.1"ةعام

الحكومة،تي تقوم بصرفها السلطة العمومیةالمبالغ المالیة البأنها تلك " تعرف النفقات العامة 
.2"أو أنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه من قبل هیئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة والجماعات المحلیة

ما تنفقه الحكومة المركزیة والسلطات :"صادیة والإحصائیة فتعرفها بأنهاقتأما موسوعة المصطلحات الإ
والمشروعات العامة على السلع والخدمات متضمنة الإنفاق الرأسمالي والإعانات والمنح والمدفوعات المحلیة

.3"المحولة مثل فوائد الدین العام ومعاشات التقاعد 
مجموعة المصروفات أنها ومن التعاریف السابقة یمكن استخلاص التعریف الشامل للنفقات العامة

للمجتمع الذي تنظمه هذه بهدف إشباع حاجات عامة معینةبإنفاقها خلال فترة زمنیة معینةالتي تقوم الدولة
.الدولة
خصائص النفقات العامة للدولة: ثالثا

:وهيلهامن خلال التعاریف السابقة للنفقات العامة نستخلص ثلاثة خصائص أو عناصر أساسیة
الصیغة النقدیة للنفقات العامة(النفقة العامة كم قابل للتقویم النقدي(.
النفقة العامة یأمر بها شخص عام.
النفقة العامة تستهدف إشباع حاجة عامة.

النفقة العامة في صورة نقدیة.1
ن الشخص العام یقوم بدوره باستخدامأة، و تكون في صورة نقدیأنبمعنى ذلك أن النفقة العامة یمكن 

حد فروعها ببذلها في سبیل الحصولأقد تقوم الدولة أو مبلغ نقدي، وعلیه فإن الوسائل غیر النقدیة التي 

، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، الثانیة، الطبعة مبادئ الاقتصاد العامحامد عبد المجید دراز، المرسي السید حجازي، 1
. 259صمصر،

.55، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صاقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس، 2
، جامعة ورقلة،الجزائر، 1الباحث، العدد، مجلة تحلیل تطور النفقات في المیزانیة العامة للدولةكماسي محمد أمین، دادن عبد الغني، 3

.71، ص2002
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على ما تحتاجه من منتجات وخدمات لا تعتبر من ضمن النفقات العامة، ونفس الشيء یقال عن المزایا 
.1والهبات التي تقدمها الدولة لأشخاص معنویین أو طبیعیین

استئجار سلع وخدمات أو سداد ولة بإنفاق أموال نقدیة لشراء أوالحاجات العامة تقوم الدولإشباع
فائدة، وفي بعض الأحیان تنفق مبالغ نقدیة دون الحصول على سلع وخدمات كما بأصلا القروض المستحقة 

لاستثماریة أو في حالة منح إعانات نقدیة لمستحقیها، أو التكفل بمصاریف المنشآت الأساسیة للمشاریع ا
.2تقدیم إعانات للدول الأجنبیة

النفقة العامة یأمر بها شخص عام.2
، ویعتبر شخصا معنویا عاما الشخصا صدرت عن شخص معنوي عامذیتحدد الطابع العام للنفقة إ

ویترتب عن ذلك ، )ولایة، البلدیة، المؤسسات العامةالدولة، ال(ذي تحكمه قواعد القانون الإداري القانوني ال
لا تعد نفقات عامة )الأفراد، الشركات التجاریة (تصدر عن شخص یخضع للقانون الخاصأن النفقات التي

.3)بناء مدرسة أو تعبید طریق(حتى ولو كان الغرض منها تحقیق المصلحة العامة 
النفقة العامة تستهدف إشباع حاجة عامة.3

یكون الغرض منها تحقیق النفع العام أو إشباع حاجة عامة، ویعرف لتكون النفقة العامة یجب أن 
بعض الكتاب الحاجات العامة بأنها تلك التي تقوم السلطة العامة بإشباعها، وقد جرى علماء المالیة العامة 

.4على تقسیم الحاجات العامة إلى حاجات اجتماعیة وحاجات مستحقة أو جدیرة بالإشباع
واء تلك الحاجات التي یكون إشباعها بسلع وخدمات یتم توفیرها للجمیع، سوهي: اجتماعیةحاجات-أ

.)إلخ.....الأمن، العدالة، بناء المدارس والمستشفیات(من أمثلة ذلكو دفعوا المقابل أو لم یدفعوا
فهي تلك المشبعة عن طریق سلع وخدمات من الضروري أن :حاجات مستحقة أو الجدیرة بالإشباع- ب

.یدفع المستفید منها ثمنها كما هو محدد في السوق مثل خدمات النقل وغیرها

، 2014- 2001آلیات ترشید الإنفاق العام من أجل تحقیق التنمیة البشریة المستدامة في الجزائر ، بلعاطل عیاش، نوي سمیحة1
.4، ص2013مارس 11/12، الجزائر، یومي1مؤتمر دولي، جامعة سطیف

، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، - النظریة العامة وفقا للتطورات الراهنة–مساهمة في دراسة المالیة العامة أعمر یحیاوي، 2
.27، ص2005

.31المرجع السابق، ص3
.33المرجع السابق، ص4
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النفقات العامة تقسیمات : المطلب الثاني
.سنحاول في هذا المطلب التعرض لمختلف التقسیمات التي مرت بها النفقات العامة

الدوريحسب المعیار :أولا
:حسب هذا المعیار إلى نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة نجملها في الآتيتنقسم 

العادیةالنفقات.1
التي تتجدد كل فترة معنیة ولما كانت مدة المیزانیة سنة في المعتاد، فد جرت العادة على اعتبار هي

النفقة عادیة إذا تكررت كل سنة مرتبات العاملین وأثمان الأدوات والمهمات اللازمة لسیر المرافق 
لا تتغیر من میزانیة إلى والمشروعات العامة في الدولة، ولا یعني هذا أن كمیة أو حجم هذه النفقات یجب أ

أخرى حتى توصف بالعادیة، بل یكفي أن تتكرر بنوعها في كل میزانیة حتى ولو اختلف مقدارها من وقت 
.1لآخر حتى تعتبر نفقات عادیة
2:یليوتتضمن النفقات العادیة ما

.الإنفاق السنوي المفروض بموجب القانون على المؤسسات العامة-أ
.العادیةقروض الاستهلاك - ب
.التكالیف التشغیلیة لمختلف الخدمات بما في ذلك تكالیف الصیانة والإصلاح الحالیة- ت
.الفائدة والنفقات المالیة وغیرها من الدیون المتعلقة بالمؤسسات العامة- ث
ةالعادیغیرالنفقات.2

الحاجة إلیها في فترات هي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في المیزانیة بل تدعو 
كنفقات مكافحة وباء طارئ، ونفقات ر في نفس السنة لأسباب استثنائیةمتباعدة تزید عن السنة، وقد تتكر 

.3إصلاح آثار الكوارث الطبیعیة أو نفقات الحروب

الدار الجامعیة الجدیدة للنشر ، -مدخل لدراسة أساسیات المالیة العامة-أصول الفن المالي للاقتصاد العامعادل أحمد حشیش، 1
.26، ص2001والتوزیع، الإسكندریة، مصر، 

2 Des cours, le budget, destines aux fonctionnaires communaux se préparant aux examens d’admission définitive et
de promotion du secteur administrati ,20/10/2015,p15 .

. 26صمرجع سبق ذكره،عادل أحمد حشیش، 3
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حسب المعیار الاقتصادي: ثانیا
:في الآتيحسب هذا المعیار إلى نفقات حقیقة وأخرى تحویلیة نلخصها تنقسم 

الحقیقیةالنفقات.1
أي هي الثمن الذي تدفعه الدولة للحصول على السلع والخدمات، بمقابلالنفقات التي تتم تلكهي

.1ي تمثل تیارا نقدیا من قبل الدولة یقابل بتیار آخر هو سلعة أو خدمة من قبل الأفرادهوعلیه ف
إنتاجیةأموالرؤوسخدماتأوسلععلىالحصولمقابلالدولةتصرفهاالتيالمالیةالمبالغهيكما

.والرأسمالیةالاستثماریةالنفقاتجانبإلىوالصحةالتعلیمنفقاتالموظفین،نطاقها أجورفيویندرج
التحویلیةالنفقات.2

ي لا تتم بمقابل معین أي أنها تمثل تیارا نقدیا من قبل الدولة لا یقابله من قبل تلافهي تلك النفقات 
نفقات الضمان الاجتماعي في بعض ، السلع والخدماتالأفراد سلعة أو خدمة معینة ومثال ذلك نفقات دعم 

.صورها ونفقات وفوائد وأقساط الدین العام
لع وخدمات ولكن هدفها تحسین ظروفدون خلق سالتعویضولة أن تؤدي أیضا نفقات أي یمكن للد

.2اجتماعیة معینة من خلال تقدیم المنح والمساعدات المختلفة مثل نفقات النقل
3:تنقسم النفقات التحویلیة بدورها إلى ثلاثة أقسام

إلى وهي تحول من دافعي الضرائب:نفقات تحویلیة مالیة لازمة لخدمة الدین العام واستهلاكه-أ
قروض استهلاكیة تي حصلت علیها الدولةحملة الأسهم ویشترط هنا بطبیعة الحال أن تكون القروض ال

.ولیست استثماریة
العجزمین الصحي في حال المرض أوأوهي عادة تعطى للمعوزین كالت:نفقات تحویلیة اجتماعیة- ب

.النفقاتعن العمل والتحویل هنا دخل دافعي الضرائب إلى المستفیدین من هذه
السلع عاركالإعانة التي تدفعها الدولة للمنتجین حتى یمكنهم تخفیض أس:نفقات تحویلیة اقتصادیة- ت

. والتحویل هنا للقوة الشرائیة للممولین لصالح المستهلكینالتي یقومون بإنتاجها 

حسب المعیار الوظیفي: ثالثا

.56، صمرجع سبق ذكرهعادل فلیح العلي، 1
2 Raymond Muzellec, finances publiques, manuel integral concours, union européenne,2009, p14.

للنشر والتوزیع، ، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة -النفقات والقروض العامة- مبادئ الاقتصاد العامالمرسي السید حجازي، 3
.91-90، ص2000الإسكندریة، مصر، 
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1:إلىحسب هذا المعیارتنقسم

الإداریةالنفقات.1
ن مرتبات الموظفین، أجور العمال،وهي تتضمن نفقات عامة مخصصة لتسییر المرافق العامة م

ضمن نفقات مستلزمات الإدارات الحكومیة، التي تكون قادرة على أداء الخدمات العامة على أكمل وجه كما تت
.التمثیل الدبلوماسيو الأمن، العدالةو الدفاع 
النفقات الاجتماعیة.2

كالمبالغ المخصصة للخدمات الصحیة، زمة للقیام بالخدمات الاجتماعیةتتضمن النفقات اللاو 
الكبیرة والأسرالضمان الاجتماعي، إضافة إلى المبالغ التي تنفق على بعض الفئات الاجتماعیة المحرومة 

.ذات الدخل المحدود
النفقات الاقتصادیة.3

الدولة بخدمات تحقیقا لأهداف اقتصادیة كالاستثمارات التي تهدف إلى وهي النفقات التي تتعلق بقیام 
مختلف ذاواصلات، محطات تولید الطاقة، وكتزوید الاقتصاد الوطني بخدمات أساسیة مثل النقل والم

.الإعانات الاقتصادیة التي تمنحها الدولة مشروعات عامة وخاصة
ضوابط النفقات العامة: المطلب الثالث

یتم تحدید النفقات العامة للدولة وفقا لأسس وضوابط محددة یجب عدم تجاوزها، وهذا في سبیل تحقیق 
وسنتطرق فیما یلي إلى دراسة القواعد الضابطة للنفقات . الهدف المرجو منها وهو إشباع الحاجات العامة

.رخیصوقاعدة التمنفعة، قاعدة الاقتصاد في النفقةالعامة والمتمثلة في قاعدة ال
قاعدة المنفعة: أولا

تحقیقدائما في ذهن القائمین بهیقصد بقاعدة المنفعة العامة أن یكون الهدف من النفقات العامة 
بین أغلب منظري المالیة وتعتبر هذه القاعدة قدیمة في الفكر الاقتصادي ومحل إجماع،أكبر منفعة ممكنة

فإن قیام . إذ لا یمكن تبریر النفقة العامة إلا بحجم الفوائد المترتبة علیهاالعامة وقاعدة المنفعة أمر بدیهي
ي أن النفقات الدولة بالنفقات العامة في میدان معین دون الحصول على منفعة تعود على الأفراد منها یعن

م تخصیص النفقة والمقصود بتحقیق الفائدة أو المصلحة العامة أو المنفعة العامة ألا یت،العامة لا مبرر لها
العامة للمصالح الذاتیة لبعض الأفراد أو لبعض شرائح المجتمع على حساب الأخرى، لما یتمتعون به من 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة 2008-1980دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة بالجزائر -، النفقات العامة على التعلیمبن نوار بومدین1
.  23، ص2010/2011ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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كما یقصد أیضا أن یتم الإلمام بالاحتیاجات الإجمالیة الحقیقیة ... نفوذ سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي
ل باب من أبواب النفقات على ضوء كل للمصالح العمومیة لتقدیر احتیاجات كل مصلحة أو مرفق وك

.1المصالح وأوجه الإنفاق الأخرى
زیادة : مهما یكن فإن تحقیق أكبر ما یمكن من المنفعة العامة یتوقف على عاملین أساسیین هما

الدولة نصیب الفرد من الدخل القومي وتقلیل التباین بین مداخیل الأفراد، وهذان العاملین یقتضیان أن تزید 
من حجم الدخل القومي عن طریق زیادة وتنظیم الإنتاج، مما یؤدي إلى زیادة مداخیل الأفراد سواء لكونهم 

هكذا یقل التباین الفاحش ،عانات التي تمنحهم إیاها الدولةعناصر فاعلة في النشاط الاقتصادي أو بسبب الإ
.2ى الاستقرار الاجتماعيبین أفراد المجتمع من ناحیة مداخلیهم الأمر الذي یفضي إل

قاعدة الاقتصاد في المنفعة: ثانیا
إن تحقیق أقصى ما یمكن من المنفعة العامة یجب أن یكون بأسلوب الإنفاق العقلاني، وهو ما یعبر 
علیه علماء المالیة العامة بضابط الاقتصاد في النفقات أو ترشید الإنفاق العام، وعلیه یتعین عند توخي 

ن تبذیر الأموال العمومیة یؤدي إلى الغش الضریبي أو حتى لعامة القیام بصرف أقل ما یمكن لأة االمنفع
رفض دفع الضریبة، كما أن الأموال المبذرة یجدر صرفها في أوجه الإنفاق المجدیة أو حتى تركها عند 

.3المكلفین بالضریبة لینفقوها في الأوجه المفیدة
یقتضي صرف الأموال العمومیة في الأولویات، إلا أن هناك نفقات عامة تعود إذا كان هذا الضابط 

على الخزینة العامة بالنفع وبالتالي ینبغي الإكثار منها ألا وهي نفقات الدولة في المشاریع الاستثماریة من 
حیث أن ضرورة صرف . خلال خلق مؤسسات عامة ذات طابع صناعي وتجاري ومؤسسات عامة اقتصادیة

موال العمومیة على الأولویات لا یعني قط أن الدولة یجب أن تحجم عن كثرة الإنفاق في الخدمات الأ
ومساعدة الفئات المعوزة، بل بالعكس یعتبر ذلك ضروریا لحسن سیر المرافق العامة وبعث الاستقرار 

.الاجتماعي خاصة وإن كانت أغلبیة السكان من الفقراء

قاعدة الترخیص:ثالثا

.82،83، ص صمرجع سبق ذكرهمحرزي محمد عباس، 1
.35، ص، مرجع سبق ذكرهأعمر یحیاوي2
36، صالسابقالمرجع 3
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،المختصةعلى إذن من السلطة لتعني النفقة تصرف هیئة عامة بأموال عامة ولهذا ینبغي أن تحص
.نفاق على إشباع الحاجة العامة التي تحقق المنفعة لا یتم إلا بقانونن الإذلك لأ

أو اق المركزيإلى البرلمان في النطولا یهم بعد ذلك أن تقوم السلطة المختصة بتقریر النفقات العامة 
الهیئات العامة فیما یخص اختصاصها الزماني والمكاني، كما أن ما یمیز النفقة العامة عن النفقة الخاصة 
هي قاعدة الترخیص لأنها إما أن تخضع للبرلمان في النطاق المركزي وإما لإذن الهیئات المحلیة المختصة 

لإجراءات كما أن الترخیص یتم وفقا لإجراءات إذا دخلت ضمن اختصاصها ولا تخضع النفقات لمثل هذه ا
.1معینة

آثار النفقات العامة: المطلب الرابع
الآثار الاقتصادیة المباشرة للنفقات العامة: أولا

سنتطرق فیما یلي إلى آثار النفقات العامة على كل من الناتج الوطني والاستهلاك وكذلك على إعادة 
.توزیع الدخل الوطني

الأثر على الناتج الوطني.1
من المعروف أن للنفقات العامة تأثیر على الإنتاج من خلال ما تؤدي إلیه من زیادة في قدرة الأفراد 
على العمل أو الرغبة فیه، ذلك لأن النفقات العامة التي تتخذ صورة النفقات على الصحة والتعلیم والضمان 

رة الأفراد على الإنتاج من خلال ما توفره من رعایة صحیة واستقرار الاجتماعي تؤدي بلا شك إلى زیادة قد
نفسي ناتج عن شعور العامل بالأمان ومستوى تعلیمي یرفع مستوى أداء العامل، فهي تعمل على زیادة كفایة 
الأفراد وزیادة قدرتهم الذهنیة والجسمیة وتؤمنهم من مخاطر المستقبل وهذا یزید من قدرتهم على الإنتاج 
والادخار، إذ أن زیادة توزیع الدخول تؤدي إلى زیادة موارد المستفیدین وبهذا الشكل تزید من إمكانیاتهم في 

.2ذي یعتمد على مستوى دخول الأفرادالادخار ال
الأثر على الاستهلاك.2

تلك الزیادة في الطلب الاستهلاكي التي قات العامة على الاستهلاك القوميیقصد بالآثار المباشرة للنف
وتباشر النفقات العامة آثارها على ، أي التي لا تتم خلال دورة الدخلالنفقات العامةتترتب مباشرة عن

قیام الدولة بتوزیع والخدمات الاستهلاكیة، وثانیهماأولهما شراء الدول لبعض السلع : الاستهلاك عن طریقین

.71، ص2013الطبعة الأولى،  درا الرضوان للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ،اقتصادیات المالیة العامةفتحي أحمد ذیاب عواد، 1
.67ص، مرجع سبق ذكرهعادل فلیح العلي، 2
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وبناء على ذلك فإن أثر النفقات في الاستهلاك یتوقف على .كلیا للاستهلاكدخول تخصص جزیئیا أو 
.1طبیعة هذه النفقة

كیةالنفقات العامة التي تشكل طلبا مباشرا على السلع والخدمات الاستهلا -أ
تشكل النفقات التي تقوم بها الدولة طلبا على بعض السلع والخدمات الاستهلاكیة مما یؤثر على 

: الاستهلاك على النحو التالي
 الطبیة والثقافیة والصحیة والأمنمثل الخدمات التعلیمة و الاستهلاكیةتقوم الدولة بشراء بعض الخدمات

.الاستهلاك الحكومي، وهو ما یطلق علیه ..والقضاء والدفاع
مثل الملابس والمواد الغذائیة والمواد الطبیة، لإشباع ولة بشراء بعض السلع الاستهلاكیةكما تقوم الد

حاجات بعض العمال والموظفین، وأفراد القوات المسلحة، وكل ذلك من شأنه أن یؤدي إلى تحویل 
.ك القوميالاستهلاك من الأفراد إلى الدولة ویؤثر مباشرة في الاستهلا

توزیع الدولة الدخول جزئیا أو كلیا للاستهلاك- ب
تخصص هذه الدخول جزئیا أو كلیا على الأفراد بمقابل أو دون مقابلتقوم الدولة بتوزیع دخول نقدیة 

تب وأجور تمنح للعمال للاستهلاك، حیث تتنوع النفقات التي تمنحها الدولة لأفرادها فقد تكون على شكل روا
وتعتبر هذه الدخول نفقات منتجة ... أو على شكل ریع تمنحه لمؤجریها أو فوائد تمنحها لمقرضیهاوالموظفین

حیث یقوم هؤلاء الأفراد بإنفاق غالبیة هذه الدخول على اقتناء السلع بدي مباشرة لزیادة الناتج القوميلأنها تؤ 
. والخدمات الاستهلاكیة

بعض الإعانات الاجتماعیة والاقتصادیة دون مقابل على بعض الفئات كما تقوم الدولة بتوزیع 
وإعانات لبعض منتجي السلع ..الاجتماعیة ومنتجي بعض السلع، مثل إعانات البطالة والعجز والمرض

بهدف تخفیض أسعارها وبالتالي زیادة الاستهلاك، والواضح أن هذه الإعانات توجه بطبیعتها إلى شراء السلع 
.الاستهلاكیة وبالتالي زیادة الاستهلاك القوميوالخدمات 

.130،131، منشورات جامعة دمشق للنشر والتوزیع، سوریا، ص صالمالیة العامةمحمد خالد المهایني، خالد شحادة الخطیب، 1
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أثر النفقات على توزیع الدخول.3
إن الإنفاق العام له أثر كبیر على توزیع الدخول، یمكن أن نراه من خلال الإنفاق على الخدمات 

الدولة بواسطة النفقات العامة العامة التي تنتفع بها الطبقات الفقیرة، فتحقیقا لمبدأ العدالة الاجتماعیة تقوم 
موال على فالدولة تنفق الأ. بتوزیع المداخیل على كافة الأفراد سواء في إطار النفقات الحقیقیة أو التحویلیة

الطبقة العاملة من خلال الأجور والمرتبات، لكن هذا غیر كافي لذلك تظهر النفقات التحویلیة الاجتماعیة 
.1جتمع خاصة إذا كانت الغالبیة فقیرةلتخفیف الفوارق بین أفراد الم

الضریبة غیر أن توزیع المداخیل یتوقف على مدى الثراء القومي، فإذا كان اقتصاد الدولة قویا تزداد 
وفي حالة الركود والافتقار إلى الموارد الطبیعیة تقل إیرادات الدولة مما ینعكس ومداخیل الأملاك الوطنیة
.سلبا على مداخیل الأفراد

الغیر مباشرة للنفقات العامةالاقتصادیةالآثار: ثانیا
وذلك منوالإنتاجعلى الاستهلاك النفقات العامة آثار غیر مباشرة إلى جانب الآثار المباشرة تحدث 

ونعرض هذا في النقطتین ) الاستثمار المولد(وأثر المعجل) الاستهلاك المولد(خلال أثر المضاعف
: التالیتین

لمضاعفأثر النفقات العامة من خلال أثر ا.1
یعتبر كینز أول من أشار لمبدأ المضاعف، إذ تعرف العلاقة بین الزیادة في الدخل الوطني والزیادة 

بمضاعف الاستثمار، غیر أن فكرة المضاعف وتحلیل أثره لا ترتبط حصریا بالاستثمار في في الاستثمار 
.الفكر الاقتصادي الحدیث بل یمكن أن تتعداه إلى ظواهر اقتصادیة كالاستهلاك أو الإنفاق العام
عتبار على ا"حیث عمد كینز لتحلیل أثر الاستثمار على الاقتصاد الوطني ومن ثم على الاستهلاك،

أن الزیادة في الإنفاق الاستثماري تؤدي إلى الزیادة في الدخل الوطني لا بمقدار الزیادة الأولیة في الاستثمار 
.     بل بكمیات مضاعفة تضاف إلى تلك الزیادة الأولیة في الاستثمار، ما ینجز عنه زیادة النفقات الاستهلاكیة

، ص 2013، الطبعة الأولى، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامةعبد الغفور إبراهیم أحمد، 1
235.
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1:دخلالحلقة من خلال ما تعرف بحلقة الوتستمر

إن المضاعف یبین العلاقة بین الزیادة الإجمالیة في الدخل والزیادة الأولیة في الإنفاق، ویعطى بالعلاقة 
:التالیة

:حیث أن
M:تمثل مضاعف الاستثمار.

PmC:تمثل المیل الحدي للاستهلاك لدالة الاستهلاك الكلیة.
G:تمثل الإنفاق الحكومي.

الملاحظ أن المضاعف یرتبط طردیا بالمیل الحدي للاستهلاك وعكسیا بالمیل الحدي للادخار، من 
:وعلیه) 1(الواحد الصحیح = المیل الحدي للادخار + المیل الحدي للاستهلاك : لأنه من الناحیة النظریة 

: المیل الحدي للاستهلاك، فیصبح المضاعف كما یلي- 1=المیل الحدي للادخار

.تمثل المیل الحدي للادخار لدالة الادخار الكلیة: PmSحیث أن 
أثر النفقات العامة من خلال أثر المعجل.2

لإنفاق أو نقصهیعني اصطلاح المعجل في التحلیل الاقتصادي بصفة عامة الإشارة إلى أثر زیادة ا
فمن الملاحظ أن الزیادة في الإنفاق على السلع وزیادة حجم الدخل القومي والتشغیل ،حجم الاستثمارعلى

خلال عملیات الاستهلاك المتتالیة الناشئة عن زیادة الإنفاق الأولى تؤدي بدورها بالمنتجین إلى توسیع 
وعلى ،اللازمة لذلكوالمعدات الإنتاجیة طاقاتهم الإنتاجیة بزیادة طلبهم على الاستثمار وذلك بشراء الآلات 

ذلك یلتقي أثر المضاعف بأثر المعجل ویرتبط به من حیث زیادة حجم الإنتاج نتیجة للإنفاق على السلع 

، رسالة مقدمة لنیل 2012-1970دراسة العلاقة بین النفقات العمومیة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة زكاري محمد، 1
.27، ص2013/2014شهادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 
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أثر ( ، الأمر الذي یؤدي إلى زیادة الاستثمار)أثر المضاعف( من الإنفاق الأولىالاستهلاكیة بنسبة أكبر 
حیث تؤدي الزیادة الأولیة في ،فالمعجل إذا یوضح أثر نسبة التغیر في الإنتاج على الاستثمار،)معجلال

ویتم احتساب عامل التعجیل ث زیادة في الاستثمار بنسبة أكبرإلى إحداالمؤدیة إلى الإنتاج القوميالإنفاق
.1لإنفاقعلى أساس النسبة بین التغیر في مقدار الاستثمار وبین التغیر في مقدار ا

ماهیة الإیرادات العامة للدولة: المبحث الثاني
تتطلب النفقات العامة إلى إیرادات عامة لتغطیها حتى تتمكن الدولة من القیام بوظیفتها في إشباع 

علىتعتمددولةفكلالحاجات العامة وتعمل الدولة على تدبیر الموارد اللازمة لتغطیة نفقاتها العامة،
تعتبرلذلكالعمومیة،والمشاریعمرافقهاعلىالإنفاقمنتمكنهاالتيالإیراداتمنومتنوعةمختلفةمصادر

المالیةسیاستهاووضعریطتسفيالدولعلیهاتعتمدالتيالأساسیةالعناصرأهممنالعامةالإیرادات
قدرأكبرتغطیةأجلمنالعامةإیراداتهامنالتنویعتحاول الدولهذالالمرجوة،أهدافهامختلفلتحقیق
الدولعلیهاتعتمدالتيالعامةالإیراداتأهمإلىهذا المبحثفينتطرقوسوف.العامةالنفقاتمنممكن

اخیل من أموال دمالإیرادات والمتمثلة فيهذهویمكن الإلمام بأهملأخرىسنةمنالمتزایدةنفقاتهالتغطیة
. الدولة، الضرائب والرسوم، القرض العام

مفهوم الإیرادات العامة للدولة: المطلب الأول
.سنحاول في هذا المطلب إعطاء تعاریف للإیرادات العامة و أهم التطورات التي مرت بها

2تطور مفهوم الإیرادات العامة للدولة: أولا

تطورت الإیرادات العامة للدولة باختلاف العصور التي مرت فیها، وقد كان مفهوم الإیرادات العامة 
دات عامة وفي الحیاة القبلیة حیث لم تكن هناك حاجة لإیجاد إیراغیر معروف عند الجماعات البدائیة

یرت تدریجیا بعد ظهور الدولة وللقیام بالوظائف والمهام البدائیة، ولكن الأحوال تغلتمویل الغزوات والحروب
، أصبحت الدولة بحاجة إلى - الدفاع والأمن الداخلي والقضاء–فلأجل القیام بالوظائف التقلیدیة المناطة بها 

الدولة تفرض أخدتالأموالة والقضاء، وللحصول على، الشرطنفاق على الجیشاللازمة للإالأموال 
تحت تصرف أصبحالدولة من ممتلكاتها، وبهذا دخلویضاف ذلك على المواطنینالضرائب والرسوم على 

.مقدار من المال یساعدها على القیام بوظائفها الأساسیة التي كانت تقوم بها في العصور القدیمةالدولة

.84،85مرجع سبق ذكره، ص ص، ، أصول الفن المالي للاقتصاد العامعادل أحمد حشیش1
.314، ص2008، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور2
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أما في العصر الحدیث فإن وظائف الدولة قد زادت كثیرا عما كانت علیه في الماضي، إذ أصبحت 
وعن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة عن التوازن الاقتصادي والاجتماعيمسؤولة في العصر الحاضر الدولة

.للبلاد، وبهذا كثر إنفاقها فزادت الحاجة إلى إیجاد مصادر وفیرة ومتنوعة لإیرادات الدولة
إلى تطور نظریة الإیرادات العامة وإلى تعدد ف الدولة وازدیاد النفقات العامةوقد أدى تطور وظائ

كما كانت في الفكر الإیرادات العامة لم تعد مقصورةأنواع الإیرادات وأغراضها، وترتب عن ذلك أن نظریة
على تمویل النفقات العامة بل أصبحت الإیرادات العامة تعتبر أداة من أدوات التوجیه التقلیديالمالي 

.بهدف تشجیع النشاط الاقتصادي المرغوبالاقتصادي والاجتماعي 
تعریف الإیرادات العامة للدولة: ثانیا

:لقد تعددت تعاریف الإیرادات العامة ومن بین هذه التعاریف ما یلي
مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من المصادر المختلفة " یقصد بالإیرادات العامة كأداة مالیة .1

.1"العامة وتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعيمن أجل تغطیة نفقاتها 
هي المصادر التي تستمد منها الدولة الأموال اللازمة لسد أو " وتعرف الإیرادات العامة للدولة بأنها.2

.2"تغطیة نفقاتها العامة
"المبالغ المالیة التي تحصلها الدولة لتغطیة الإنفاق العام" أو هي.3

من خلال التعاریف نستنتج أن الإیرادات العامة للدولة أنها أموال تجمعها الدولة من أجل مواجهة مختلف 
:نفقاتها العامة ومن هنا یمكن استخلاص خصائص الإیرادات العامة وهي

.بمعنى تحصیل النقود دون غیرها:المورد المالي-أ
.الدولة كشخصیة معنویة عامة مخولة قانونا بتحصیل الإیرادات:الهیئة العامة- ب
.تغطیة النفقات العامة:الهدف- ت

1 LOUIS TROTABAS, Finances publiques , Dalloz, 1967, p 210/211 .
.105دار المحمدیة العامة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص، مدخل للتنظیم الإداري والمالیة العامةأبو منصف، 2
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أنواع الإیرادات العامة للدولة: المطلب الثاني
:سیتم التطرق إلى أهم مصادر الإیرادات التي تتحصل علیها الدولة بشيء من التفصیل وهي كما یلي

 العامة والخاصة(إیرادات ممتلكات الدولة(
 الضرائب
الرسوم
القرض العام
إیرادات ممتلكات الدولة: أولا

یقصد بدومین الدولة الأموال العقاریة والمنقولة التي تملكها الدولة سواء كان ذلك ملكیة عامة وتخضع 
أو ملكیة خاصة وهي التي تخضع لأحكام القانون ،لعام وهي ما یعرف بالدومین العاملأحكام القانون ا

وردا من وهي ما یعرف بالدومین الخاص ویعتبر دخل الدومین الخاص مالخاص مثل ملكیة الأفراد تماما
.1حیث یكون متجددا ومستمراموارد الإیرادات العامة

الدومین العام.1
إحدى المؤسسات أو الهیئات العامة التيیتكون الدومین العام من الأموال التي تمتلكها الدولة أو

تخضع للقانون العام ویتم تخصیصها للنفع العام، ومن أمثلة ذلك الحدائق العامة والطرق والجسور والأنهار 
والشواطئ والمكتبات العامة وغیر ذلك من المرافق التي عادة ما ینتفع بها المواطنون دون أن یضطروا إلى 

ثل هذه المرافق ودفع التكلفة المترتبة على دفع مقابل مادي في سبیل ذلك الأمر، وتقوم الدولة عادة برعایة م
ذلك من حصیلة الضرائب أو غیر ذلك من الإیرادات، وربما تلجأ الدولة في بعض الأحیان إلى فرض رسوم 
اسمیة على المستفیدین من مثل هذه المرافق كما یحدث في حالة زیارة المتاحف أو الحدائق العامة أو عبور 

جل المساهمة في تحمل أه المرافق بواسطة الجمهور أو من ظیم استعمال هذالجسور الهامة وذلك بهدف تن
.2نفقات صیانتها ورعایتها وتطویریها بما یلبي حاجات المواطنین

الدومین الخاص.2
ویتكون الدومین الخاص من الأموال التي تمتلكها الدولة ملكیة خاصة وهي لا تخضع للقانون العام 

ة كملكیة العام، وبما أن مثل هذه الأموال تخضع للقانون الخاص وتمتلكها الدولولیست مخصصة للصالح 

، 2007، الطبعة الأولى ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،مبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي، زكریا احمد عزام، 1
.101ص

.67، الكویت، صإدارة المالیة العامةعلي العربي، عبد المعطي عساف، 2



العامة للدولةوالإیراداتالنفقاتالفصل الثاني                

49

ن الدولة تستطیع أن تتصرف فیها بالبیع والرهن والهبة وغیر ذلك من التصرفات إالشخص العادي لأمواله ف
.التي یكفلها لها القانون الخاص

1:كون منها إلى ما یليویمكن تقسیم الدومین الخاص تبعا لمصادر الإیرادات التي یت

هذاإیرادویأتيوالغاباتوالمناجمالزراعیةالأراضيمنالدولةممتلكاتویشمل:الزراعيالدومین-أ
.الإیجارثمنأوالمنتجاتبیعثمنمنالنوع

الدولةبهاتقومالتيوالتجاریةالصناعیةالمشروعاتمختلففيویتمثل:والتجاريالصناعيالدومین- ب
وخاصة المشاریعهذهباستغلالالدولةتقومخلالهامنالتيالطرقأماالأفراد،مثلذلكفيمثلها

.جزئيأوكليكانسواءالتأمیمأوالشراكةأوالمباشرالاستثمارإماالصناعیة،
الخزینةوأذوناتالحكومیةالسنداتمنالدولةعلیهاتحصلالتيالإیراداتتلكهي:الماليالدومین- ت

التيالقروضخلالمنتحصل علیهاالتيالفوائدإلىبالإضافةهذا،)یةالمالالأوراقمحفظة(والأسهم
.في البنوكأموالهاتوظیفأوالمؤسساتأوللأفرادتمنحها

الضرائب: ثانیا
أنواع الإیرادات العامة والتي تعتمد علیها الدولة لتغطیة نفقاتها،أهمتمثل الضریبة في العصر الحدیث 

مع التطور في جمیع نواحي الحیاة وظهور احتیاجات مختلفة للإنسان ساهمت الضریبة في تحقیق التنمیة إذ 
في شتى المجالات، وظهرت أهداف مختلفة لها مع سعي دائم من قبل الحكومات في دول العالم لتوفیر 

.ل الكافیة من التحصیلات الضریبیة لتأدیة الالتزاماتالأموا
تعریف الضریبة.1
".هي اقتطاع مالي إلزامي ونهائي تحدده الدولة ودون مقابل بغرض تحقیق أهداف عامة" 

2:ومن خلال التعریف یمكننا تحدید أهم خصائص الضریبة وهي

إلا أنه في العصر الحدیث تفرض الضریبة في شكل نقدي خلافا للنظم :الضریبة اقتطاع مالي-أ
.الضریبیة السابقة

الجبائي ن وذلك لانفراد الدولة عن طریق القانو الأفرادمن قبل :وإجباریةإلزامیةالضریبة تدفع بصفة - ب
.حصیل وإجراءات المتابعات والمنازعاتبتحدید طرق الربط والت

، أطروحة  مقدمة لنیل شهادة 2004- 1990السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر دراوسي مسعود، 1
.177،176، ص ص2005/2006في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،هدكتورا

.8، ص2010للنشر والتوزیع، الجزائر،، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، جبایة المؤسساتحمید بوزیدة 2
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أي أنها غیر قابلة للاسترداد فهي لیست أمانة أو ودیعة یستردها :نهائیةتدفع الضریبة بصفة - ت
. صاحبها فیما بعد

علیه أي أن دافع الضریبة لا یعرف مقدار ولا طبیعة المنفعة التي ستعود :تدفع الضریبة بدون مقابل- ث
.یبةمن خلال النفع العام الذي تحققه الضریبة، وبهذا فلا مقابل خاص یعود على دافع الضر 

على شيء معین بذاته بلالإنفاقفهي لا تحصل بغرض : ةتجبى الضریبة لتحقیق منفعة عام-ج
.عتها عامةفلمواجهة نفقات عامة تخص جمیع المواطنین والدولة فمن

أهداف الضرائب.2
1:یمكن إبراز أهم أهداف الضرائب فیما یلي

مة یمكن الاعتماد علیها فيودائوذلك من خلال توفیر حصیلة ضریبیة كافیة: الأهداف المالیة-أ
ق التنمیة المطلوبة مع مراعاة أنالمتطلبات اللازمة لتطویر القطاعات الاقتصادیة المختلفة، وتحقیتوفیر

المكلفینهمیة التوسع الأفقي في إعدادتكون مصاریف تحصیل الضریبة في أدنى حدوده، والتسدید على أ
.على مقدار الضرائب التي یتم تحصیلها كل سنةوبالتالي توفیر ممولین جدد للمحافظة

الأهداف الاجتماعیة- ب
:یمكن تلخیص أبرزها بما یلي

إعادة توزیع الثروة بین المواطنین.
رغوب بها في المجتمعمالحد من بعض العادات السیئة أو غیر ال.
تنظیم النسل في المجتمع.

الأهداف الاقتصادیة- ت
:تتمثل فیما یلي

على تشجیع الصناعات المحلیة وحمایتها من المنافسة الخارجیةالعمل.
توجیه الاستثمارات المحلیة إلى بعض القطاعات المرغوب بها.
وسیلة لتشجیع النشاط الاقتصادي.
وسیلة لتحسین المركز المالي وزیادة حجم الاستثمارات.

، ص 2008، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، المحاسبة الضریبیةعادل محمد القطاونة، عدي حسین عفانة1
.9-7ص



العامة للدولةوالإیراداتالنفقاتالفصل الثاني                

51

أنواع الضرائب.3
مفید تصنیفها في مجموعات متجانسة الضرائب واختلاف أسالیبها وآلیات تحصیلها، من النتیجة لتعدد

1:باستخدام معاییر متعددة، ومن أهم هده التصنیفات ما یلي

التصنیف الاقتصادي-أ
:یمكن حسب هذا التصنیف استخدام المعاییر التالیة

حسب المادة الخاضعة للضریبة
دخل الأشخاص الطبیعیین مثل الضرائب على الدخل الإجمالي، أي ضرائب: ضرائب على الدخل

.والمعنویین مثل الضرائب على دخل الشركات
وتشمل الضرائب على القیم المنقولة و القیم غیر المنقولة: ضرائب على رأس المال.
المفروضة بمناسبة استخدام الدخلوهي الضرائب: الضرائب على الإنفاق.
 الاقتصادیینحسب الأعوان

مثل الرسم على العائلاتالتي تتحمل عبئهابهي مجموعة من الضرائ: الضرائب على العائلات
.القیمة المضافة، الضرائب على الاستهلاك

وتمثل مجموع الضرائب المفروضة على شركات الأعمال كالضریبة على : الضرائب على الشركات
.أرباح الشركات

الضرائب المفروضة على المنح بغض النظر عن طبیعة العون وهي : الضرائب على المنتجات
.الاقتصادي الحائز له

التصنیف التقني- ب
: وتنقسم حسب هذا المعیار إلى

الضرائب المباشرة
وهي التي تستقر لدى المكلف بها، بحیث لا یستطیع نقل عبئها إلى الغیر فیكون المكلف القانوني هو 

.فلا وسیط بین المكلف وغدارة الضرائبنفسه المكلف الفعلي، 
الضرائب الغیر مباشرة

وهي الضرائب التي یمكن للمكلف نقل عبئها للغیر، یعني أنه یمكن أن یكون المكلف الفعلي لها غیر 
.المكلف القانوني

. 33-31، ص ص2011، الطبعة الأولى، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، دراسات في علم الضرائبعبد المجید قدي، 1
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الضرائب الشخصیة
خذا بعین الاعتبار حالته الشخصیة وهي الضرائب التي تأخذ  بعین الاعتبار القدرة التكلفیة للممول، أ

.وأعباءه العائلیة 
الضرائب العینیة

وهي تلك الضرائب التي تفرض على عنصر اقتصادي دون اعتبار الحالة الشخصیة للمالك مثل 
.الضرائب العقاریة وحقوق التسجیل

الرسوم: ثالثا
تشكل نسبة من الإیرادات العامة یمكن استعمالها تحظى الرسوم بأهمیة بالغة في موارد الدولة، فهي 

.كوسیلة من وسائل توجیه الدولة لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة
تعریف الرسم.1

مورد مالي تحصل علیه الدولة ممن یكون في حاجة إلى خدمة خاصة، تنفرد عنعبارةهوالرسم" 
1".الدولة بأدائها 

نفععلیهایترتبلهتؤدیهامعینةبخدمةانتفاعهمقابلالدولةإلىجبراالفردیدفعهالنقودمنمبلغ"أو 
.عامنفعجانبإلىلهخاص
2:وهيهامةخصائصبأربعیتمیزالرسمأنالتعریفهذامنیتضح

مرافقأوإداراتإحدىنشاطمنخاصةخدمةعلىالحصولمقابلالفردیدفعه:نقديمبلغالرسم-أ
اتهنفقااتخاذحیثمنالدولةمالیةفيالحدیثالتطورلیسایرجاءللرسمالنقدیةالصورةواشتراطالدولة،
.النقدیةالصورةاتهوإیرادا

الخدمةعلىالحصولمقابلالفردبواسطةجبرایدفعفالرسم:للدولةالأفرادمنجبرایدفعالرسم- ب
صفةلهابقواعد قانونیةالرسوموتفرضالعامة،والمرافقالإداراتإحدىجانبمنیتلقاهاالتيالخاصة

الرسومقیمةوتحددالعامة،الهیئاتأوالإداراتلإحدىبطلبتقدمماإذادفعهاعلىالفردتجبرالإلزام
تلكلمضمونالخضوعإلاأمام الفردسبیلولاالدولة،إرادةعنمعبراالقانونیةالقواعدهذهبمقتضى

.الإرادة

.39، ص1992، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، المالیة العامةحسین مصطفى حسین، 1
.54،55، ص ص2013ة المالیة ، الدورة التحضیریة، ، المعهد الوطني للإدار محاضرات في المالیة العامةمحمد خالد المهایني، 2
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جانبمنعلیهایحصلخاصةخدمةمقابلالفردیدفعهفالرسم:الرسمدفعفيالمقابلعنصر- ت
المنازعات الرسومفيكالفصلالفردلصالحالعامةالهیئاتإحدىتتولاهعملالخدمةهذهتكونوقدالدولة،

یترتباستعمالاالعامةالمرافقلبعضالفرداستعمالأو،التوثیقوشهرها رسومالعقودتوثیقأوالقضائیة
العامةالطرقوبعضالموانئرسوموالمطاراتالموانئكاستعمالمهنتهمباشرةتیسیرالغالبفيعلیه

.البریة والنهریة مثل رسوم الطرق
علىیحصلإنماالرسمیدفعالذيالفردأنذلكویعني:العامالنفعجانبإلىالخاصالنفعتحقیق- ث
فيالعامةالهیئاتلهتؤدیهاالتيالمعینةالخدمةفيیتمثلالأفرادمنغیرهفیهیشاركهلابهخاصنفع

أوككلتمعلمجاعلىیعودعامانفعاالخاصالنفعجانبإلىتمثلالخدمةهذهأنیعنيأنهكماالدولة،
خدمةعلىالحصولمقابلالمتقاضونیدفعهاالتيالقضائیةفالرسوممجموعة،فيالقوميالاقتصادعلى
منازعةعدموضمانحقهعلىمنهمكلحصولفيیتمثلخاصنفعتحقیقعلیهایترتبالقضاءمرفق
ویضمنابهلأصحاالحقوقیعطيالذيالقضاءنشاطمنتمعلمجایستفیدواحدآنوفيذلك،بعدفیهأحد
.واضحهوكماعامنفعوهذاوالاستقراروالأمنالطمأنینةلهم
القرض العام: رابعا

.تعتبر القروض العامة أیضا من الموارد الهامة التي تعتمد علیها الدولة من اجل تغطیة مختلف نفقاتها
تعریف القرض العام.1

عبارة عن مبلغ من المال تحصل علیه الدولة عن طریق الالتجاء إلى " یمكن تعریف القرض العام بأنه
مع التعهد برد مبلغه ودفع الفوائد عن مدته )الأفراد أو المصارف أو غیرها من المؤسسات المالیة(الغیر

1".وفقا لشروطه

، لأخرىالدولةإیراداتعنالعامالقرضابهیتمیزالتيالأساسیةالصفةهوالقرضبوفاءالتعهدإن
الضریبةفإیراداتالضریبةعنیختلففهولذلكالمقرضین،وبینالدولةبینتعاقديأساسعلىوجدوقد

الدولةوتتعهددینًاالعامةالخزانةتدخلالقرضإیراداتبینمالدافعها،مطلقًاتردولاالعامةالخزانةتدخل
.محددأجلفيالفوائدمعبردها

.221، ص1992، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، أساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش، 1
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أنواع القروض العامة.2
:یليتتمیز القروض العامة بعدة أنواع نذكر منها ما

الداخلیة والقروض الخارجیةالقروض -أ
من داخل البلاد وأخرى خارجیة عن طریق اللجوء إلى تنقسم القروض إلى قروض داخلیة بمعنى تكون 

1:جهات أجنبیة ونلخصها في الآتي

القروض الداخلیة
المقیمینلأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریینهي القروض التي تحصل علیها الدولة من ا: قرض حقیقي

فوق أراضیها، وتتمتع الدولة بحریة كاملة بهذا النوع من القروض لأنها تستطیع وضع الشروط التي تجدها 
یسلمون جزء من الأفرادمناسبة وتحاول الدولة إغراء المقترضین بالمزایا العدیدة التي یقدمها القرض لهم،

تقبلة عبارة عن الفوائد التي تلتزم الدولة قوتهم الشرائیة الحالیة إلى الحكومة مقابل عائد لهم في فترات مس
.بدفعها

اقتراض الدولة من البنك المركزي، وهو أن یدفع البنك المركزي مبالغ نقدیة من : القرض الظاهري
الأرصدة المجمدة لدیه للحكومة مقابل سندات دین تصدرها الحكومة، وهذا یكون على شكل فتح حساب 

ذلك تمنح الحكومة البنك المركزي حق إصدار أوراق نقدیة جدیدة لا دائن للحكومة بمبلغ القرض ومقابل
.تستند إلى تغطیة خاصة سوى سند دین على الدولة

القروض الخارجیة
یكون هذا حین تقترض الدولة من وحدات اقتصادیة أجنبیة، الدائنون هم وحدات اقتصادیة غیر وطنیة 

المدخرات المحلیة لتمویل المشروعات راض حیث لا تكفي ع من الاقتوفي العادة تلجأ الحكومة إلى هذا النو 
.التي تسعى الدولة في إقامتها وذلك لتحقیق أهداف التنمیة

هذه القروض تساعد الدولة في الحصول على عملات أجنبیة تتمكن بها من شراء سلع وخدمات من 
.بالعملات الأجنبیة)خدمة الدین العام(الخارج، یتم دفع القرض وفوائده 

ةالقروض الاختیاریة والقروض الإجباری- ب
1:كما نمیز بین نوعین آخرین من القروض في الآتي

.107، ص مرجع سبق ذكرهمحمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، 1
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القروض الاختیاریة
وهي أن یكون الأفراد أحرارا في الاكتتاب في سندات القرض أو عدم الاكتتاب فیه، مراعیین في ذلك 

والاقتصادیة التي تحیط بهم، وبالمقارنة مع فرص الاستثمار الأخرى ظروفهم الخاصة والاعتبارات المالیة 
.المتاحة لهم، والقرض الاختیاري یمكن أن یكون داخلیا أو خارجیا

القروض الإجباریة
نما یجبرون علیه حریة الاكتتاب في سنداته، وإ للأفرادأن لا یترك الإجباريویقصد بالقرض 

یكون داخلیا لأن سلطة الدولة في القرض الإجباري غالبا ماأنبالأوضاع التي یقررها القانون، وهذا یلاحظ 
.على الاكتتاب في قروضها لا تمتد إلى خارج حدودها الإقلیمیةالأفرادجبر 

القروض المؤبدة والقروض المؤقتة- ب
2:وسنجملها في الآتي

 الدائمةالقروض المؤبدة أو
امها بدفع فوائده تكون القروض دائمة إذا كانت الدولة لا تلتزم بالوفاء به من خلال مدة معینة مع التز 

، والصفة المتقدمة هنا مقررة لصالح الدولة دون المقترضین أو الدائنین، إذ یجوز لها في أي إلى حین الوفاء
لاء الاعتراض على هذا وطلب استمرار القرض وقت الوفاء بالقرض المؤبد دون أن یكون من حق هؤ 

.وتحصیل فوائده
القروض المؤقتة

تلزم الدولة بالوفاء به في وقت معین وطبقا للقواعد المتفق علیها في قانون الإصدار، كأن یتحدد 
د القرض، محددین، كأن تلزم الدولة نفسها بسدانإلزامها بالرد بعد خمس سنوات أو في حدود تقع بین تاریخی

ویمكن تقسیم القروض المؤقتة من حیث مدتها إلى قروض قصیرة الأجل، وقروض متوسطة الأجل، وقروض 
.طویلة الأجل

العامة للدولةیراداتللإالاقتصادیةثارالآ: المطلب الثالث
.أثارا اقتصادیة في غایة الأهمیة)الضرائب والقروض العامة(تترتب عن الإیرادات العامة وأبرزها 

.226مرجع سبق ذكره، ، أساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش، 1
.227المرجع السابق، ص2
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ضرائبالاقتصادیة للثارالآ: أولا
اعیة التي تحیط بها ومن هنا یمكن عرض أهمها البیئة الاقتصادیة والاجتمباختلافتختلف أثار الضرائب 

1:في ما یلي

والإنتاجالاستهلاكعلىالأثر.1
یؤديمماوالإنتاجالاستهلاكفيانخفاضعنهاینجمالمنخفضةالمداخیلعلىالضریبةفرضإن

غیرضرائبفرضحالةفيالأثرنفسونجدالدولة،إیراداتنقصثمومنالوطنيالدخلانخفاضإلى
علىالأفرادمقدرةعلىینعكسلاالأثرأنغیرالاستهلاك،انخفاضیؤديالكمالیةالسلععلىمباشرة
.الإنتاجتأثرعدمأي الإنتاج

كلبتوجیهللدولةیسمحذلكفإنمعینةلقواعدتبعامباشرةغیرأوكانتمباشرةالضرائبفرضإن
حجمعلىالكليالتأثیرناحیةمنوذلكالوطني،الاقتصادوظروفلاحتیاجاتتبعاوالإنتاجالاستهلاكمن

.الإنتاجوحجمالاستهلاك
والاستثمارالادخارعلىأثر.2

أخرىناحیة، ومنرالادخاعلىالقدرةمنتقللالتصاعديالصنفذاتالمباشرةالضرائبفرضإن
الاستثمارعلىالأفراداستعدادوتقلیلأیضاالادخارنقصإلىیؤديالمنقولةالقیمعلىالضریبةفرضفإن
هذهفرضحالةفيأماالادخارمنیزیدالكمالیةالسلععلىمباشرةغیرضرائبفرضالحالتین، إنفي

علىضریبةفرضفإنأخرىناحیةومنالاختیاري،الادخارمنینقصالضروریةالسلععلىالضرائب
هذافإنالموزعةغیرالأرباحعلىالمفروضةالضریبةمنأقلبمعدلالأموالشركاتفيالأسهمأرباح
ارتفاعإلىیؤديالوقتنفسوفيالذاتيالاستثمارنقصبمعنىالاحتیاطیةالأموالتقلیلإلىحتمایؤدي
فإذابالبنوكالمودعةالأموالأنكماالادخار،زیادةإلىهذایؤديوقدالتوزیعاتزیادةنتیجةالأفراددخول

.الاكتنازأوالمباشرالاستثمارالاثنین زیادةمنواحدعنهاینتجضرائبعلیهافرضت

الدخلتوزیعإعادةعلىالأثر.3
النهائیةالنتیجةفإنالعامةالخدماتإلىالضریبةتوجیهمعالتصاعدیةالمباشرةالضرائبفرضإن

حالةفيالنتیجةنفسوتكونالتهرب،ظاهرةفيالتحكمالعدالة معإلىأقرببطریقةالدخلتوزیعإعادةهي

-62، ص2011، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیقناصر مراد، 1
68.
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الفوارقزیادةوالنتیجةالدخلتوزیعسوءإلىیؤديفهذاالضروریة،السلععلىمباشرةغیرضرائبفرض
.الاجتماعیة

العملكسبعلىالضرائبأثر.4
أصحابعلىضریبةفرضحالةالأولى:حالتیننمیزالعملطلبعلىالضرائبأثرلدارسة

تعویضبهدفالإضافیةالساعاتطریقعنالعملعلىالإقبالزیادةإلىیؤديقدفهذاالمحدودة،الدخول
بنسبةضریبةعلیهافرضتإذاالحرةالمهنمثلالمرتفعةالدخولحالةالثانیةأما،كضریبةمنهاقتطعما

أثرأنالأخیرفيبالذكرجدیرهوإطلاقا، وماعلیهالإقبالعدمأوالعملمنالإقلالإلىتؤديقدمرتفعة
.فرضهالظروفوفقاتأثیرهالهاضریبةفكلواحدالمباشرة لیسوغیرالمباشرةالضرائبمنكل

الآثار الاقتصادیة للقرض العام: ثانیا
للقروض العامة إلا من خلال مجموعة من العوامل الاقتصادیة وهذه العوامل تختلف الدول لا تلجأ

:آثار اقتصادیة ومن بینها ما یليالعامةإذ ینجم عن القروضمن دولة لأخرى،
تأثیر القروض في  الإنتاج القومي.1

حیث تتوقف هذه الآثار أساسا على كیفیة جمیعیة على مستوى الإنتاج القوميللقروض العامة آثارا ت
وأسلوب إنفاق حصیلة القروض، فإذا أنفقت هذه الحصیلة في تمویل مشروعات من طبقة استهلاكیة أو 

ینة، أما إذا أنفقت الحصیلة فإنها قد لا تفید سوى طبقات معزید من إنتاجیة العمل ورأس المالخدمات لا ت
إلى زیادة إنتاجیة العمل ورأس المال فإن ذلك یؤديات تعمل في المجالات الاستثماریةفي تمویل مشروع

وزیادة الموارد المالیة للدولة، وبالتالي إلى التخفیف من عبء خدمة الدین في المستقبل بالنظر إلى أن 
وائد وأصل الدین، هذا بالإضافة إلى أنها تسرع في معدل تدفق المشروعات المقدمة تدر دخلا تدفع منه الف

رأس المال وهو ما یؤدي إلى زیادة الإنتاج القومي التي تتجدد دورته من عام لآخر، وهو الأمر الذي یؤثر 
1.في نمو وازدیاد الدخل القومي

عجز الموازنة العامة للدولة: المبحث الثالث
عن حالة المیزانیة في آخر السنة المالیة وتكون على شكلین إما فائض وهي یعبر رصید المیزانیة 

، وإما عجز وهو الأكثر شیوعا وحدوثا ولهذا سنتناوله بشكل أكثر في نادرة الحدوث في اقتصاد اعتیاديحالة
فهو من هذا المبحث لاعتباره من المسائل والقضایا الجوهریة التي أثارت اهتمام الباحثین في دول العالم،

.255، مرجع سبق ذكره، صأساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش، 1
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المشكلات المالیة المتمیزة بتطورها الذي یصیب كافة المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة في ظل 
نقص الموارد واتساع الحاجات، وقد تعدت هذه الحالة  كونها قضیة تواجهها دول العالم الثالث فقط، بل 

.حقیق أهدافها المرجوةأصبحت مشكلة تؤرق حتى الدول الصناعیة المتقدمة وتحول أمام ت
للدولةالمیزانیة العامةعجز وأنواعتعریف: الأولالمطلب 

العامةتعریف عجز المیزانیة: أولا
:  هناك عدة مفاهیم یمكن إجمالها من أجل استنتاج مفهوم شامل للعجز الموازني وأهمها ما یلي

.1"العامة للدولة  أكبر من إیراداتهاهو رصید موازني سالب تكون فیه النفقات "عجز الموازنة - 
العامة المقدرة للدولة لسداد الإیراداتقصور " یقصد بعجز الموازنة عند علماء الفكر المالي هو - 

.2"النفقات العامة المقدرة 
.3"الفرق بین إجمالي النفقات والإیرادات الحكومیة باستثناء المدیونیة "وقد عرفه ماریو بلیجیر بأنه - 

هو زیادة النفقات العامة عن "بأن العجز الموازني ومن خلال التعریفین السابقین یمكننا القول 
مجارات الزیادة المضطرة في النفقات العامة، الإیراداتالعامة في الموازنة العامة بحیث لا تستطیع الإیرادات

ة في مختلف دول العالم الذي سببه فالنفقات هي التي تحدد غالبا حجم العجز وطبیعته حیث تمیل إلى الزیاد
."جات العامة ونمو وظائف الدولةاتطور الح

العامةأنواع عجز المیزانیة: ثانیا
4:زانیة العامة للدولة أنواع متعددة نذكر أهمها فیما یليلعجز المی

.114، صذكرهمرجع سبق لحسن دردوري، 1
، والاقتصاد الوضعيالإسلاميدراسة مقارنة لتمویل عجز الموازنة العامة بین الاقتصاد " مذاخلة بعنوان، الأمینهزرشي طارق، لباز 2

.6، ص2011فیفري24-23جامعة الجلفة، یومي 
، جامعة عین الشمس، 01للاقتصاد والتجارة، العدد، المجلة العلمیة العجز في الموازنة العامة لدولة الكویتوائل ابراهیم الراشد، 3

.3،4،ص ص1995القاهرة، 
.172-171، صمرجع سبق ذكرهكردودي صبرینة ، 4
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ة بما فیها الفوائد المدفوعة على یعرف بأنه الفرق بین إجمالي النفقات الحكومیة النقدی:العجز الشامل.1
وبین إجمالي المتحصلات الحكومیة النقدیة مدفوعات اهتلاك الدیون الحكومیةالدین العام مع استبعاد

الضریبیة وغیر الضریبیة مضافا إلیها المنح مع استبعاد حصیلة القروض، ویستهدف قیاس العجز على هذا 
وارد الإضافیة التي ینبغي على الحكومة أن تقترضها من القطاع النحو تزوید المسئولین بمؤشر عن حجم الم

الخاص المحلي أو الأجنبي أو من الاقتراض من البنك المركزي، غیر أن الأخذ بهذا المفهوم یستبعد عاملا 
ألا وهو مدفوعات الفوائد على الدیون لعامة للدولة في البلاد المتخلفةخطیرا من عوامل عجز الموازنة ا

وهو العبء الذي نجم من علاقات الاستغلال غیر ،یة التي أصبحت الآن عبئا كارثیا على هذه الدولالخارج
المتكافئة التي وقعت فیها تلك الدول في سوق الاقتراض الدولي في السبعینات والثمانینات ویوحي الأخذ بهذا 

سي في آخر المطاف أن یصیر میزانا المفهوم إلى نتیجة معینة تهم الدائنین ومحواها أنه لابد للمیزان الرئی
.إیجابیا لكي یغطي ولو جزء من فوائد الدین الجاري

التي نفاق السالب، أي إنفاق الإیرادات ویقارب هذا المفهوم بشكل واضح المعنى القاموسي للإ: الدین العام.2
صافي :الإنفاق الجاريالعجز یعرف بأنه الفرق بین مجموع تم جمعها من خلال الاقتراض وهذا النوع من 

امتلاك الأصول الرأسمالیة المادیة وصافي امتلاك الأصول المالیة، من جهة والإیرادات الضریبیة والغیر 
ضریبیة من جهة أخرى، أي أن العجز في هذه الحالة یقیس صافي الاقتراض الحكومي معدلا بالتغیرات في 

رة فإن المیزانیة تكون متوازنة وفقا لهذا المفهوم إذا كان الحیازة من النقود، وبما أن هذه عادة ما تكون صغی
. صافي الاقتراض یساوي صفرا

یعبر عن صافي مطالب القطاع الحكومي من الموارد والذي یجب تمویله بالاقتراض، : العجز الجاري.3
منه الإنفاق ویقاس بالفرق الإجمالي بین مجموع أنواع الإنفاق والإیرادات لجمیع الهیئات الحكومیة مطروحا

.الحكومي المخصص لسداد الدیون المتراكمة من سنوات سابقة
وهناك من یرى بأن العجز الجاري یعبر عن الفرق بین المصروفات الجاریة والإیرادات الجاریة، وهو 
بهذا الاعتبار یعطي وزن مقداره صفر للمصروفات الرأسمالیة والإیرادات الرأسمالیة مثل بیع الأصول،
والمنطق الكامن في ذلك هو أن زیادة الإنفاق الحكومي على الإیرادات الحكومیة في مجال الاستثمار لا تغیر 
وضع صافي الأصول للحكومة، وذلك لأن الدین الجدید تقابله أصول حكومیة جدیدة وفي الستینات من القرن 

.بالضرائبالسابق كانت القناعة السائدة هي أن الإنفاق الجاري ینبغي تمویله 
أسباب العجز الموازني: المطلب الثاني
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1:همارئیسیینسببینإلىالموازنيالعجزیرجع

العامةالنفقاتزیادة: أولا
:التالیةالأسبابلأحدترجعالنفقاتزیادةنأیجدالحكوميالإنفاقبطرقالمتتبعإن
منالمجتمعاتجاه الدولةعلىمسؤولیاتمنذلكعلىیترتبماو:السكانعددفيالطبیعیةالزیادة.1

وكفالةمستشفیاتو ومدارسطرقمنالعامةوالمرافقالمشاریعوإقامةللمواطنینالأساسیةالحاجاتتوفیر
.لأخرىسنةمنالإنفاقفيزیادةمنذلكیتطلبهماو التعلیمو ةالصح

.الأجوروالرواتببندخصوصاوالمدنیةالخدمةنفقاتزیادة.2
الارتفاعمنذلكیصاحبوماالخارجیةوالتهدیداتالحروببسببوالأمنیةالدفاعیةالأعباءزیادة.3

بعدالتعمیرإعادةبسببالنفقاتتزدادحیثالحروببعدحتىذلكویتعدالتسلیحتكالیففيالمتواصل
.الحرب

الاقتراضكثرةنإفالموازنة، فيالعجزلتمویلالمستخدموالخارجيالداخليالعامالدینخدمةأعباءتزاید.4
.محتملةغیرالعامالدیونوتراكم

لإعانةالنفقاتفي·زیادةیتطلبمماذلكوغیروزلازلفیضاناتمنالطبیعیةكالكوارثالطارئةالظروف.5
.والمحتاجینالمتضررین

.المسؤولینوكباروالجاهوالسلطةالنفوذذويمنوالترفالتبذیريالإنفاق.6
العامةالإیراداتقلة: ثانیا

حالةنتیجةذلكیحصلوقدوانخفاضها،الإیراداتقلةهوالموازنةفيالعجزأسبابمنالثانيوالسبب
:یليماالإیراداتقلةعنهاینجمالتيالحالاتهذهومنمتوقعةغیر

.الاقتصاديالركودحالاتفيوخصوصاالضریبةحصیلةانخفاض.1
.ال العامالموتحصیلجمععنالمسؤولةالجهاتوفعالیةكفاءةعدم.2
التيالطبیعیةوالكوارثالحروب حدوثعندوخاصةالاقتصاديالنمووضعفالدخلمستویاتانخفاض.3

.وتعطلهاالإنتاجوسائلتخریببسببسلباالاقتصادعلىتؤثر
للتهربالممولینمنكثیرعندنزعةتحدثالعادلةغیرالضرائبوفرضالضریبيالعبءفيالضغط.4

.الضرائبدفعمن

.8-7، ص مرجع سبق ذكرههزرشي طارق، لباز الأمین، 1



العامة للدولةوالإیراداتالنفقاتالفصل الثاني                

61

وتقضيالمستثمرینكاهلتثقلعالیةضریبیةنسبةفرضبسببوالتنمیةالاقتصاديالنشاطفيالتراجع.5
.الربحتحقیقفيالأملیفقدونوتجعلهموالاستثماروالتنمیةالإنتاجحوافزعلى

العامةتمویل عجز الموازنة: المطلب الثالث
یتم علاج عجز المیزانیة من خلال طریقتین تمثل الأولى التمویل الخاجي والثانیة التمویل الداخلي 

1:وكل منهما تتخذ عدة أشكال نوجزها في الآتي

التمویل الخارجي: أولا
أو المنح، القروض المیسرة: الأشكال التالیةواحدا من وهذا التمویل للعجز المالي یمكن أن یأخذ

.التفضیلیة، والاقتراض التجاري
یمكن أن تكون على شكل نقدي، حیث تقوم الدولة المانحة بتوفیر حجم معین من النقد الأجنبي :المنح.1

وهذه كمواد غذائیة أو مواد سلعیة أخرىلدولة أخرى تعاني العجز، كما یمكن أن یأخذ شكل مساعدة سلعیة 
فالمنح یمكن أن تكون مخصصة . غ المتحصل علیها لتمویل العجزالسلع تباع محلیا ویتم استخدام المبال

لتمویل مشروعات تنمویة أو لاستكمال بعض مشروعات البنیة الأساسیة، وهذا بدوره یساعد الحكومة 
.المستلمة للمساعدة على تخصیص بعض موارد المیزانیة لمعالجة العجز

سرة أو التفضیلیة فهي تتمتع بكونها تمنح أما القروض المی: القروض المیسرة والاقتراض الخارجي.2
سماح طویلة نسبیا وكذلك بطول فترة السداد، ة أقل من تلك السائدة في السوق وبأن لها فترة بمعدلات فائد

وهذه القروض قد تمنح من قبل دول أو مؤسسات دولیة وغالبا ما تكون مرتبطة بمشروعات محددة، 
البنوك التجاریة الأجنبیة وقد تستغرق عدة شهور أو فترة طویلة من والقروض التجاریة تأتي بشكل رئیسي من

الزمن وقد تكون مخصصة لأغراض محددة أو عامة كما هو الحال في المكسیك والبرازیل والأرجنتین 
.وفنزویلا

التمویل المحلي: ثانیا
كانت هناك قدرة یكن للدولة ما من  منفذ للتمویل الخارجي فإن العجز المالي یمكن أن ینشأ إذا إذا لم

.والتمویل المحلي یأتي بأشكال مختلفةعلى تمویله محلیا

- الاقتصادیة والاجتماعیة في البلدان العربیةدراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها - الحكومة والفقراء والإنفاق العام، عبد الرزاق الفارس، 1
. 132،134، ص ص 2001، الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 
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یمكن التفریق بشكل أساسي بین الاقتراض من الجمهور والاقتراض من الجهاز المصرفي، كما ینبغي 
الذي یعمل على تخفیض القدرة الشرائیة في ید الجمهور والاقتراض الذي لا یؤدي إلى التفریق بین الاقتراض

: ذلك، ومن هنا یمكن التفریق بین ثلاث أنواع من الاقتراض المحلي
یمكن القول بأن الاقتراض من البنك المركزي لیس له تأثیر انكماشي مباشر : الاقتراض من البنك المركزي.1

في مكان آخر حتى یقوم بتوسیع الائتمانالبنك المركزي لیس مضطر لتخفیض على الطلب الكلي، لأن 
الائتمان للحكومة، ومن هنا یقال بأن الإنفاق المحلي المصحوب بالاقتراض من البنك المركزي له أثر 

.توسعي في الطلب الكلي
ب الكلي إذا كان لدى وهذا النوع من الاقتراض لن یكون له أثر على الطل: الاقتراض من البنوك التجاریة.2

البنوك احتیاطات زائدة، والإنفاق المحلي الذي یمول من هذا الاقتراض سیكون له أثر توسعي شبیه بالإنفاق 
الحكومة من إقراضفإنه یمكنها البنوك التجاریة احتیاطات زائدة الممول من البنك المركزي، وإذا لم یكن لدى 
ذا سیولد ضغوطا آنیة تزیل الأثر التوسعي للزیادة في الإنفاق خلال الحد من الائتمان للقطاع الخاص وه

وبدلا من الحد من الائتمان للقطاع الخاص یمكن للبنوك التجاریة الالتجاء للبنك المركزي . الحكومي
لمساعدتها وإذا ما قام هذا الأخیر بتوفیر الائتمان للمصارف التجاریة فإن النتیجة ستكون مشابهة للحالة التي 

.ل فیها الحكومة على هذا الائتمان من المصرف المركزيتحص
وهذا النوع من الاقتراض عادة یكون له أثر انكماشي : الاقتراض من القطاع الخاص خارج نطاق البنوك.3

في الطلب الخاص، ویصدق هذا بشكل خاص على الدول النامیة التي تكون فیها الموارد المالیة لدى القطاع 
.دودةالخاص الغیر بنكي مح

تختلف عن الأولى والثانیة " الاقتراض من البنك المركزي أو خلق النقود"الطریقة الأولى في التمویل 
في أنها لا تؤدي إلى أیة زیادة في حجم الدیون ولذا فهي تشبه الضرائب من حیث الآثار، وبالمقابل فإن 

خلال الطریقة الثانیة والثالثة سیترتب علیه تحمل الدین الواقع على الحكومة إذا ما اختارت تمویل العجز من 
.مدفوعات الفوائد، ولذا فإن صافي المساهمة التي یقدمها هذا التمویل للعجز تعتبر أقل من المساهمة الكلیة

الفصلخلاصة
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النظریة المتعلقة فتطرقنا إلى أهم الجوانب هیكل المیزانیة العامة للدولة، تناولنا في هذا الفصل بنیة أو
:ومن هذا توصلنا إلى الاستنتاجات التالیةضافة إلى تناولنا لعجز الموازنةبالنفقات والإیرادات العامة، بالإ

 أن النفقة العامة ما هي إلا مبلغ من النقود تستخدمه أي دولة أو أي شخص في سبیل تحقیق منافع عامة
وأضحت بذلك النفقات من أهم وسائل حیادیة إلى المتدخلة،وقد تطور هذا المفهوم بتطور دور الدولة من ال

.السیاسة المالیة بغیة تفعیل النشاط الاقتصادي وتوجیهه
 تتمتع النفقات العامة بمجموعة من الخصائص تمیزها عن النفقات الخاصة، كما تعتمد في تقسیماتها على

.مراعاتهایجب الاخد بها وواعد وضوابطما تحكم النفقات قالعدید من المعاییر تبین مختلف أصنافها، ك
 للنفقات العامة آثار اقتصادیة مباشرة وغیر مباشرة.
 تعبر الإیرادات العامة عن مختلف المصادر التي تحصلها الدولة لتغطیة نفقاتها العامة وتتمثل أهم هذه

أخیرا الضرائب والتي ، الرسوم والقروض العامة و ت الدولة سواء كانت عامة أو خاصةالمصادر في ممتلكا
.تعد أهم الإیرادات التي تعتمدها الدولة

تنجم عن الإیرادات العامة للدولة آثار اقتصادیة خاصة الضرائب والقروض العامة.
حیث یعبر العجز عن طریق مصادر التمویل المختلفةتواجه المیزانیة العامة للدولة عجز یتم تداركه ،

تواجه مستعصیة الموازني عن تلك الوضعیة التي تكون فیها النفقات أكبر من الإیرادات العامة وهو مشكلة 
.التخلص منها بسهولةیصعب الكثیر من البلدان



الجزائر خلال الفترة لیل تطور المیزانیة العامة لدولة تح:الفصل الثالث

2001–2015

تطور حجم النفقات العامة في الجزائر: لالمبحث الأو

تطور حجم الإیرادات العامة في الجزائر: المبحث الثاني

مقترحات إصلاح أداء المیزانیة العامة في الجزائر: الثالثالمبحث
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مهیدت
من خلال ع الاقتصادي السائد  كباقي الدولتعكس المیزانیة العامة للجزائر الحیاة الاقتصادیة والوض
ولقد عرفها المشرع الجزائري حسب القانون إظهار مدى تغطیة إیراداتها لنفقاتها المختلفة ومدى تطورهما،

تتشكل المیزانیة العامة للدولة من الإیرادات والنفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب ":كالتالي84/17
، ذلك أن المیزانیة هي الوسیلة التي "قانون المالیة، والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

ت قصد الوصول إلى التوازن المالي النفقات والإیراداالدولة بغرض التنسیق بین تطورهاتستخدم
أنها تعتمد بدرجة مبالغ فیها على البترول كمورد أساسي هوالاقتصادي، لكن مما یعیق الجزائر في تحقیق

ا المتبعة، لصدمات وعدم الاستقرار الأمر الذي ینعكس بالسلب علیها وعلى سیاساتهلمعرض بشكل كبیرال
وعدم القدرة على تغطیة مختلف نفقاتها المبوبة وبالتالي الوقوع في مصیدة العجز المالي الذي یستدعي 

.سیاسة مالیة محكمة ورشیدة من طرف الدولة لتخطیه
فكل هذه النقاط وغیرها سوف نتناولها في هذا الفصل بالتفصیل والتحلیل من خلال التطرق للمباحث 

:التالیة
تطور حجم النفقات العامة في الجزائر: المبحث الأول
تطور حجم الإیرادات العامة في الجزائر: المبحث الثاني

مقترحات إصلاح أداء المیزانیة العامة في الجزائر    : الثالث
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النفقات العامة في الجزائرحجمتطور: المبحث الأول
أثناء قوم بتحلیل تطورها هذا المبحث نتطرق إلى تبویب النفقات العامة في میزانیة الجزائر، ثم نفي

.2015إلى غایة 2001الفترة الممتدة من 
النفقات العامة في الجزائر وتبویبها:المطلب الأول

لیها المشرع الجزائري هذه الأخیرة أشار إ،یزانیة العامةتحظى النفقات العامة بأهمیة كبیرة في إطار الم
، ومنها فقات الخاصة بالتسییر والاستثمارباعتبارها الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات والن

نفقات التجهیز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص لها، كما اعتبر أن النفقات العامة هي أعباء ملقاة على 
.اجب تنفیذها ولا یتم عقد أي نفقة عامة إلا بصدور نص صریح من خلال قانون المالیةعاتق المیزانیة و 

ویمكن تقسیم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري من جهة وعلى أساس موضوعي من جهة 
صراحة بأن أخرى، وقد أسهم المشرع الجزائري في تحدید دقیق لتصنیف النفقات العامة في الجزائر وجاء ذلك 

: النفقات الدائمة تشمل
نفقات التسییر .1
نفقات التجهیز أو الاستثمار.2

نفقات التسییر: أولا
یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لتسییر أجهزة الدولة الإداریة والمتكونة أساسا من أجور 

ومنه لا یمكن ملاحظة أیة قیمة مضافة ،الموظفین ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة ومعدات المكاتب
.1أي أنها لم تقم بعملیة إنتاج أیة سلعة حقیقیةلها هذه النفقات للاقتصاد الوطنيمنتجة تحم

تنقسم نفقات التسییر إلى أربعة أبواب، توجد أبواب تتكون من سبع فقرات وكل فقرة یمكن أن تضم 
ها الفصل غیر محددة ویمكن أن یقسم البند إلى فروع نفقات تسعة وتسعین فصلا وعدد المواد التي یشمل

الممثلة في میزانیة الأعباء المشتركة المسیرة من طرف وزارة المالیة، والباب الثالث الباب الأول والثاني
.والرابع یجدهما تقریبا في كل المیزانیات في مختلف الوزارات 

أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات وهي أعباء ممنوحة لتغطیة أعباء :الباب الأول.1
.الدین المالي والمعاشات وكذلك مختلف الأعباء المحسومة من الإیرادات

احتیاط الدین:الفقرة الأولى.
الدین الداخلي، الدین العائم: الفقرة الثانیة.

.1984جویلیة 7المؤرخ في 84/17من القانون رقم 23المادة 1
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الدیون الخارجیة:الفقرة الثالثة.
الضمانات:الفقرة الرابعة.
النفقات المحسومة من الإیرادات: الفقرة الخامسة .
وهي عبارة عن الإعتمادات الضروریة واللازمة " لعمومیة اتخصیصات السلطات :الباب الثاني.2

ویتكون من الفقرات "لتسییر مصالح الوزارات من ناحیة المستخدمین والأجهزة والمعدات والعتاد
:التالیة

رواتب العمال: فقرة الأولىال.
المعاشات والمنح العائلیة: الفقرة الثانیة.
المعاشات والأعباء الاجتماعیة: الفقرة الثالثة.
المستخدمون والمعدات وتسییر المصالح: الفقرة الرابعة.
المستخدمون وأعمال الصیانة: الفقرة الخامسة.
المستخدمون وإعانات التسییر: الفقرة السادسة.
المستخدمون والنفقات المختلفة:الفقرة السابعة.
.النفقات الخاصة بوسائل المصالح:الباب الثالث.3
: یتمثل في التدخلات العمومیة  ویتكون هذا الباب من الفقرات التالیة:الباب الرابع.4
التدخلات العمومیة والإداریة مثل إعانات المجموعات المحلیة:الفقرة الأولى.
 التي تمنح للهیئات الدولیةالمساعداتالأنشطة الدولة مثل :الثانیةالفقرة.
تشمل النشاط التربوي والثقافي مثل تقدیم المنح:الفقرة الثالثة.
النشاط الاقتصادي والتشجیعات والتدخلات مثل الإعانات الاقتصادیة والمكافآت:الفقرة الرابعة.
للمصالح إعانات(حة الوطنیةصللمؤسسات المإعاناتالنشاط الاقتصادي و :الفقرة الخامسة

.)العمومیة الاقتصادیة 
الإعانات الاجتماعیة، المساعدات والتضامن:الفقرة السادسة.
مساهمة الدولة في صنادیق المعاشات وصنادیق (النشاط الاجتماعي التوقعات:الفقرة السابعة

.)الصحة

)الاستثمار(نفقات التجهیز: ثانیا
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توزعأي الموضوعیة إذا كانت نفقات التسییر توزع حسب الوزارات فإن نفقات التجهیز أو الاستثمار 
.1حسب القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة، الأشغال والبناء، النقل والسیاحة

تمثل الوثیقة الأساسیة للمیزانیة لعملیات التجهیز والاستثمار،زانیة نفقات الاستثمار والتجهیز قائمة می
الإعتمادات المفتوحة لتغطیة جلة وتجدر الإشارة إلى أنه تختلف إلا كانت مسأن تنجزولا یمكن لأي عملیة

نفقات التسییر عن تلك التي تخصص لسد نفقات الاستثمار، حیث تجمع الإعتمادات المفتوحة بالنسبة للمیزانیة 
2:العامة وفقا للمخطط الائتماني السنوي لتغطیة نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاث أبواب هي

.الاستثمارات الواقعة والمنفذة من قبل الدولة.1
.إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.2
.النفقات الأخرى بالرأسمال.3
:وهيللتنمیةالبلدیةقطاعیة والمخططاتبرامجعشرةوفقالتجهیزنفقاتتصنیفیتمبحیث
المحروقات:0القطاع
المعملیةالصناعة:1القطاع
والطاقةالمناجم:2القطاع
والريالفلاحة:3عالقطا
المنتجةالخدمات:4القطاع
والإداریةالاقتصادیةالقاعدیةالمنشآت:5القطاع
والتكوینالتربیة:6القطاع
والثقافیةالاجتماعیةالقاعدیةالمنشآت:7القطاع
السكن:8القطاع
مختلفةمواضیع: 9القطاع
للتنمیةالبلدیةالمخططات:10القطاع
:التالیةالنفقاتفتتضمنبرأسمالالعملاتیخصمایفأما

الخزینةسنداتتسدیدآجال.
الاجتماعيللضمانالوطنيالصندوقممتلكات.

.34،35، مرجع سبق ذكره، ص صالمالیة العامةعلي زغدود، 1
.1984جویلیة 7المؤرخ في 84/17من القانون 35المادة 2
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الإقلیمتهیئةوتعبیداتمساهمات.
المؤسساتتطهیرصندوقمخططات.
برأسمالالنفقات.
التجهیزمساهمات.
الفوائدمكافآت.
المتوقعةغیرالنفقاتمؤونات.
اتطویرهالمرادالمناطقتطویرمؤونات.
المسددةغیرالمدیونیاتتصفیةمؤونات.

2015-2001للدولة خلال الفترة الإجمالیةامةتحلیل تطور النفقات الع: المطلب الثاني
لقد شهدت النفقات العامة للدولة الجزائریة عدة تطورات خلال فترة الدراسة، وهذا ما سنحاول عرضه 

.2015-2001ات العامة خلال الفترةالتطور الإجمالي الذي عرفته النفقذا المطلب من خلال تحلیل في ه
توسعیةسیاسة إنفاقیة اتبعتالدولة الجزائریة جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مع ارتفاع مداخیلو إذ

، حیث ارتبط هذا النمو وتصاعد معدلاته ارتباطا وثیقا بالتطورات الإنفاق العامتمیزت بتصاعد نمو
لغ رصدت لغرضها مباتنمویةالاقتصادیة والاجتماعیة التي شهدتها الجزائر آنذاك من خلال تطبیق برامج

:وهذا ما سیوضحه الجدول الموالي)برنامج الإنعاش الاقتصادي(مثلمالیة ضخمة 

2015-2001خلال الفترة الإجمالیةتطور حجم النفقات : 01الجدول رقم 
ملیار دج : الوحدة
%نسبة الزیادة  إجمالي النفقات العامة  السنوات

- 1178,1 2000
12,12 1321 2001
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17,38 1550,6 2002
13,90 1766,2 2003

3,71 1831,8 2004

12,02 2052 2005
19,54 2453 2006

26,72 3108,5 2007

34,82 4191 2008
0,55 4214,4 2009
5,99 4466,9 2010

31,04 5853,6 2011
20,57 7058,1 2012

-14,64 6024,1 2013
15,87 6980,2 2014
9,68 7656,3 2015

،2010،2014، 2004،2009للسنواتلبنك الجزائر السنویة بالاعتماد على التقاریرالطالبتینإعدادمن:المصدر
2016 /www.bank of.algeria.dz

غیر أن نسبة هذه الزیادة متزایدة خلال قراءتنا للجدول نلاحظ أن النفقات العامة للدولة الجزائریة من
.تها الدولة خلال الفترة المدروسةوذلك حسب الأوضاع والسیاسة التي انتهج،تختلف من سنة إلى أخرى

2001طوال الفترة الممتدة من سنة إجمالي النفقات العامة للدولة سجل ارتفاعا مستمرا فمثلا نلاحظ 
بأي بنسبة زیادة في المتوسط قدرت2004سنة ار دجملی1831.8إلى غایة ملیار دج1321في حدود
الاقتصادي المقرر سنة برنامج الإنعاشفي إطار عتماد الجزائر على برامج تنمویةاوهذا یفسر ،11.77%
2001/2004.

كبر من سنة إلى أخرى فمثلا قدر نمو النفقات العامة من سنة تزاید بوتیرة أل هذا الارتفاع في وظ
إلى 2005سنة ملیار دج2052إذ انتقلت من %18.71في المتوسط بحوالي 2009إلى2005

أنرغم ، 2005/2009ویرتبط هذا بالبرنامج التكمیلي لدعم النمو للفترة 2009سنة ج ملیار د4214.4
الأزمة ة بالسنوات السابقة ویرجع ذلك إلى ضئیلة مقارنوهي نسبة%0.55كانت 2009ة نسبة الزیادة سن

بوتیرة بعدها نفقات العامة في الزیادةللر بشكل كبیر جدا مما سمح ها لم تأث، لكن2008المالیة العالمیة سنة 



2015-2001تحلیل تطور المیزانیة العامة لدولة الجزائر خلال الفترة الفصل الثالث  

71

فترة طیلة سجليإنفاقنمووهو یمثل أعلىملیار دج7058.1لتي وصلت إلى ا2012إلى غایة مرتفعة 
.هذه الدراسة

نسبةقدرت ملیار دینار6024.1وأصبحت2013سنةلكن مؤخرا شهدت النفقات العامة انخفاضا
، إلا النفط في الأسواق العالمیةأسعار بإرجاع سبب هذا الانخفاض إلى تذبذویمكن%14.64الانخفاض

ملیار دج وارتفعت أیضا بنسبة 6980.2مقابل%15.87بنسبة 2014مرة أخرى سنة ارتفعتأنها
.ملیار دج7656.3مقابل 2015سنة 9.68%

:2001/2015والشكل التالي سیوضح لنا تطور حجم النفقات الإجمالیة خلال الفترة 
2015- 2001خلال الفترة العامة النفقات حجم إجماليتطور: 01الشكل رقم 

ملیار دج: الوحدة

)01(من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم :المصدر

2015-2001تحلیل تطور حجم نفقات التجهیز ونفقات التسییر خلال الفترة : لثالمطلب الثا
، سنحاول في هذا المطلب عرض رجمالي للنفقات العامة في الجزائالإما تطرقنا إلى تحلیل التطور بعد

لیل وتحا التمییز بینهو جل إعطاء صورة تفصیلیة أكل من نفقات التسییر ونفقات التجهیز كل على حدى من
.نفس الفترةحسب القطاعات خلالتطورها

تطور حجم نفقات التسییرتحلیل: أولا

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

تطور حجم إجمالي النفقات العامة خلال الفترة
2001/2015

إجمالي النفقات العامة 



2015-2001تحلیل تطور المیزانیة العامة لدولة الجزائر خلال الفترة الفصل الثالث  

72

:خلال معطیات الجدول التاليمن ویمكن توضیح ذلك 
2015-2001خلال الفترة تحلیل تطور حجم نفقات التسییر: 02الجدول رقم 

ملیار دج: الوحدة
%النسبة من النفقات الإجمالیة  %نسبة الزیادة  نفقات التسییر السنوات

- - 856,2 2000
72,94 12,54 963,6 2001
70,79 13,91 1097,7 2002
68,41 9,24 1199,2 2003
66,81 2,09 1224,3 2004
60,67 1,69 1245,1 2005
58,61 15,48 1437,9 2006
53,84 16,41 1673,9 2007
52,91 32,49 2217,8 2008
54,42 3,41 2293,6 2009
59,52 15,93 2659 2010
66,26 45,88 3879 2011
67,76 23,29 4782,6 2012
68,58 -13,61 4131,6 2013
64,27 8,58 4486,3 2014
64,94 2,7 4972,3 2015

2004،2008،2010،2014سنوات لمن إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر ل:المصدر
،2016/www.bank of.algeria.dz

وهذا ما مستمراانطلاقا من الجدول أعلاه نلاحظ أن نفقات التسییر خلال فترة الدراسة شهدت تزایدا 
یعكس تزاید نشاط الدولة، إذ أنها في تزاید من سنة لأخرى ففي السنوات الأولى من فترة الدراسة كان لها 

1224.3كبر من نفقات التجهیز لتبلغ حیث تزایدت بوتیرة أ،التأثیر الأكبر على تزاید حجم النفقات الكلیة
وذلك بمعدل زیادة متذبذب بین انخفاض 2001ملیار دج سنة 936.6مقارنة ب 2004ملیار دج سنة 

.%69.74، لتسجل نسبة متوسط الفترة من النفقات الكلیة ب %9,45وارتفاع لیبلغ في المتوسط حوالي 
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بنسبة 2009سنة 2293.6إلى 2005ملیار دج سنة 1245.1وتبقى في نمو مستمر لترتفع من  
وهنا نلاحظ ارتفاع في وتیرة %56.09والنسبة من النفقات الكلیة ب%14تبلغ في المتوسط ما یقارب 

597.6منلتنتقل الذي تتبعه زیادة في التحویلات الجاریة،النمو الراجع إلى تحسن الوضع الاقتصادي
ات مستشفیدارة النفقات مصالح إوالمتضمنة ل2009ملیار دج سنة 1292إلى 2005ملیار دج سنة 

ملیار دج إلى 187.5من الإداریةیث زادت نفقات الخدمات بحوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
2009ومخصصات العلاج لتبلغ سنة والأجوردة ارتفاع الرواتب كما ساهم في هذه الزیا، ملیار دج405.2

، كما نجد أن النفقات الجاریة قد 2005ملیار دج سنة 416.4ملیار دج مقارنة ب 743.3ما یقدر ب 
أو انخفضت ملیار دج، 52.6سجلت زیادة طفیفة قدرت بالتي بقیت ثابتة تقریبا مثل معاشات المجاهدین

، وفي هذا العام  2009ملیار دج سنة 37.4إلى 2005نة ملیار دج س73.2من كالفوائد على الدین العام
وهذا جراء التأثر %3,41لتبلغ بالتحدید انخفضت نسبة زیادة نفقات التسییر مقارنة بالسنوات التي قبلها

%15بالأزمة العالمیة التي شهدها الاقتصاد العالمي، ولكن سرعان ما عادت إلى الارتفاع لتصل إلى حوالي 
2659قدر بإجماليعلى التوالي  بمبلغ 2012و2010،2011تقریبا للسنوات%23،29و46%،

.ملیار دج4782.6ب2012، وسنة 2011ملیار دج لسنة 3879و2010ملیار دج سنة 
ولقد نتج هذا %13،61ملیار دج بنسبة تقدر ب4131.6إلى 2013سنةتنخفض مرة أخرىل

الانخفاض عن الانخفاض في التحویلات الجاریة الناتجة بطبعها عن الانخفاض في نفقات بند تحویلات 
نفقات دعم ( أخرى، وعن انخفاض نفقات المستخدمین بقدر أقل وكذا الانخفاض في نفقات الخدمات الإداریة 

إلى 2014ت النفقات الجاریة مرة أخرى سنة ، وارتفع)ات العمومیة ذات الطابع الإداريالمستشفیات والمؤسس
لتبلغ %2.7ولكن بنسبة متواضعة 2015في سنة وواصلت نموها %8.58ملیار دج بنسبة 4486.3
.ملیار دج4972.3

2001/2015ل الفترة الممتدة یبینوالشكل الموالي یوضح لنا تطور حجم نفقات التسییر خلا
2015-2001نفقات التسییر خلال الفترة تطور حجم: 02الشكل رقم 

ملیار دج: الوحدة
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)02(من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم :المصدر

تحلیل تطور حجم نفقات التجهیز أو الاستثمار:ثانیا
:وذلك من خلال معطیات الجدول الموالي

2015-2001تحلیل تطور حجم نفقات التجهیز خلال الفترة :03الجدول رقم 
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ملیار دج: الوحدة

%النفقات الإجمالیةالنسبة من  %نسبة الزیادة نفقات التجهیز  السنوات

- - 321,9 2000

27,05 11,02 357,4 2001

29,2 26,72 452,9 2002

31,58 22,23 553,6 2003

33,18 9,84 608,1 2004

39,32 32,69 806,9 2005

41,38 25,8 1015,1 2006

46,15 41,32 1434,6 2007

47,08 37,55 1973,3 2008

45,57 -2,65 1920,9 2009

40,47 -5,88 1807,9 2010

33,73 9,2 1974,4 2011

32,23 15,25 2275,5 2012

31,41 -16,82 1892,6 2013

35,72 31,77 2493,9 2014

39,69 21,55 3039,3 2015
2004،2010،2014،2016سنوات لالجزائر لمن إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك :المصدر

/www.bank of.algeria.dz

من خلال الجدول یمكن القول أنا نفقات التجهیز بدورها أیضا عرفت ارتفاعا محسوسا خلال هذه 
التوسع في والسبب في ذلك قیام الجزائر بالعدید من المشاریع التنمویة لإنعاش الاقتصاد وبالتالي،الفترة

.مشاریع البنى التحتیة وتحفیز المشاریع الاستثماریة العمومیة الكبرى
2001حیث بلغت سنة 2004إلى سنة 2001لتجهیز من سنة بدایة نلاحظ ارتفاع في نفقات ا

إلى حوالي 2004ثم انتقلت سنة من إجمالي النفقات العامة،%27.05ملیار دج بنسبة 357.4مستوى 
.من النفقات الإجمالیة%33.18ة بملیار دج أي بنس608.1
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لسنوات متتالیة مع مواصلة الحكومة لبرنامج الإنعاش وقد واصلت نفقات التجهیز في الارتفاع
806.9على التوالي ب إذ قدر نموها 2008و2005یث ارتفعت بقوة بین الاقتصادي في شقه الثاني ح

وقدرت نسبة الزیادة في المتوسط  في هذه 2008ملیار دج سنة 1973.3و2005ملیار دج  بالنسبة لسنة 
بلغ أقصى مستواه بنسبة 2007، من جهة أخرى نجد أن معدل نمو نفقات التجهیز لسنة %34.34الفترة ب 
یمة من إجمالي النفقات العامة خلال والتي عرفت بدورها أقصى ق2008سنة %37.55مقابل 41.32%

1920.9انخفاضا قدر بالتي شهدت 2010و2009ي إلى سنتي، لنأت%47.08هذه السنة بنسبة 
.على التوالي%5.88و%2.65بنسبة 2010م سنة 1807.9و2009ملیار دج سنة 

ملیار دج بنسبة 2275.5إلى الارتفاع مرة أخرى بمستوى فقد عادت2012أما فیما یخص سنة 
من إجمالي النفقات العامة، قبل أن تنخفض مرة ثانیة سنة %32.23ونسبة %15.25زیادة قدرت ب 

یرجع هذا الانخفاض إلى نفقات قطاع السكن، %16.82ملیار دج بمعدل انخفاض 1892.6إلى 2013
2015واستمرت بالارتفاع لتصل سنة 2014ملیار دج سنة 2493.9لكن سرعان ما ارتفع مرة أخرى إلى

وترجع هذه الزیادة في نفقات التجهیز إلى الزیادة في نفقات البنیة %21.55ملیار دج بوتیرة 3039.3إلى 
كبر نسبة من نفقات التجهیز وهنا یمكن القول أن نفقات الإداریة وقطاع السكن التي تمثل أالاقتصادیة و 

.ز شهدت تذبذبا في النمو في السنوات الأخیرةالتجهی

:والشكل التالي یوضح تطور نفقات التجهیز خلال الفترة المدروسة
2015-2001تطور حجم نفقات التجهیز خلال الفترة : 03الشكل رقم 

ملیار دج : الوحدة
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)02(من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم :المصدر

حجم الإیرادات العامة في الجزائر تطور: المبحث الثاني
تعمل الدولة على تدبیر الموارد اللازمة التي تستخدمها لتغطیة مختلف نفقاتها وكذا العمل على تنویع 

بحیث تعتمد الجزائر على الجبایةمصادرها بغرض زیادة حصیلتها لمواجهة مختلف الظروف المتوقعة،
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الإیراداتتحلیل وفهم تطور فتطرقنا لهذا المبحث من أجلاتها المتنوعة،البترولیة كمورد أساسي لتغطیة حاج
. العامة لمیزانیة الجزائر خلال فترة الدراسة

الإیرادات العامة في الجزائر وتبویبها : المطلب الأول
طیة مختلف نفقاتها من خلال تزویدتعتبر الإیرادات العامة الوسیلة المالیة التي تستعملها الدولة لتغ

اللازمة لسیر وتحقیق مختلف الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة المرجوة في ظل تزاید الخزینة العامة بالأموال 
.وتنوع النفقات العامة المصاحبة لتطور الحاجات العامة

1:المتعلق بقوانین المالیة إلى84/17من القانون 11وتصنف الإیرادات العامة في الجزائر حسب المادة 

.وكذا حاصل الغراماتالإیرادات ذات الطابع الجبائي.1
.مداخیل الأملاك التابعة للدولة.2
.التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى.3
.الأموال المخصصة للمساهمات والهدایا والهبات.4
التسدید بالرأسمال للقروض والتسبیقات الممنوحة من طرف الدولة من المیزانیة العامة وكذا الفوائد .5

.المترتبة عنها
.ختلف حواصل المیزانیة التي ینص القانون على تحصیلهام.6
.مداخیل المساهمات المالیة للدولة المرخص بها القانون.7
.المدفوعات التي تقوم بها صنادیق المساهمة بصدد تسییر الأسهم التي تسندها لها الدولة.8

الإیرادات السابقة یتبین أنه یمكن تصنیف إیرادات المیزانیة العامة في قسمین الإیرادات وبتفحص
2:ویمكن توضیحها كالتاليالإجباریة والإیرادات الاختیاریة

الإیرادات الإجباریة: أولا

. 1984جویلیة 7المؤرخ في 84/17من القانون 11المادة 1
، ص 2004والتوزیع، القاهرة، مصر، ، الطبعة الأولى، درا الفجر للنشر منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة، 2

.51-48ص
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المنتوج الجبائي، وتتكون الإیرادات الإجباریة من مجموع الاقتطاعات المنفذة بالقوة وبدون مقابل وهي 
.الغرامات ومدفوعات صنادیق المساهمة للمیزانیة العامة للدولة

:الإیرادات الجبائیة.1
:وتتكون الإیرادات ذات الطابع الجبائي من مختلف الضرائب والرسوم وهي

وهي ضرائب تفرض على مختلف أنواع الدخول كالأرباح الصناعیة والتجاریة،:الضرائب المباشرة-أ
...والأرباح غیر التجاریة والمرتبات والأجور، وفوائد السلف والضمانات

وهي ضرائب موضوعة على بعض العقود القانونیة وعلى كل الوثائق الموجهة :حقوق التسجیل والطابع- ب
للعقود المدنیة والقضائیة مثل حقوق تسجیل انتقال رأس المال، وتسجیل الزواج أو الطلاق، وطوابع 

...فر ورخص السیاقة وبطاقات التعریف الوطنیةجوازات لس
وتسمى أیضا الرسم على رقم الأعمال وتفرض على مجمل المواد :الضرائب المختلفة على الأعمال- ت

.الاستهلاكیة فهي إذا ضرائب غیر مباشرة على الاستهلاك
تي تمس فقط المواد وتتكون أیضا من الضرائب الغیر مباشرة على الاستهلاك ال:الضرائب الغیر مباشرة- ث

...).الذهب، البلاتین، الكحول، الخمور( غیر الخاضعة للرسم على رقم الأعمال 
.وتخضع لهذا الرسم المواد الموجهة للاستیراد أو التصدیر:الحقوق الجمركیة-ج
اثنین هما الضریبة على إنتاج البترول السائل الغازي وتتكون من مجموع اقتطاعین:الجبایة البترولیة-ح

من جهة، ومن جهة أخرى الضریبة المباشرة على الأرباح الناتجة عن النشاطات البترولیة المتعلقة 
. بالبحث والاستغلال والنقل عبر القنوات

ة من خلال بالإضافة إلى الضرائب ذات الطابع الجبائي تمول المیزانیة العام: صنادیق المساهمة.2
المدفوعات التي تقوم بها صنادیق المساهمة، بحیث تعرف هذه الأخیرة على أنها مؤسسات عمومیة اقتصادیة 
تحدث في شكل شركات لتسییر القیم المنقولة، تخضع للقانون التجاري وتعمل عونا ائتمانیا للدولة التي تسند 

.إلیها رؤوس أموال عامة تتولى تسییرها المالي
وأخیرا تمول المیزانیة العامة للدولة بالغرامات، وهي عقوبات مالیة حكمت بها هیئات : الغرامات.3

...) شرطة قضائیة، مفتش الأسعار، مفتش جمارك( وإداریة) محاكم، مجالس، مجلس المحاسبة(قضائیة 
.ضد أشخاص یوجدون في حالة مخالفة مع النصوص الساریة المفعول

الاختیاریةالإیرادات: ثانیا
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یشتمل هذا الصنف من الموارد على المشاركات والمساهمات المدفوعة على سبیل الاختیار من طرف 
:الأشخاص في مقابل سلع أو خدمات توكلهم علیها الدولة ومنها

هي الموارد التي تحصل علیها الدولة من خلال تصفیتها لثرواتها أو :مداخیل الأملاك التابعة للدولة. 1
.في شكل إجارة أو خدمة أو رخصةاستغلالها 

إن هذه المكافآت لا تمثل صنفا حقیقیا من الموارد :التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى. 2
لأن قانون المالیة لم یفتح لها بعد خطا خاصا، وفي ظل غیاب هذا المورد فإنه یصعب تقدیر محتواها بل 

سوم التي ترتب ضمن الموارد ذات الطابع الجبائي، غیر أنه یمكن یوجد خطر خلطها مع موارد أخرى كالر 
ویمكن أن نمیز بین . تعریفها بأنها هي كل المكافآت المقبوضة من طرف الدولة مقابل استعمال خدماتها

:ثلاثة أنواع كبرى منها
.المكافآت المحصلة من النشاطات الصناعیة والتجاریة للدولة مقابل ما تؤدیه من خدمات-أ

.ها بنشاطات مصرفیة أو تأمینیةمالنشاطات المالیة للدولة عند قیاالمكافآت المحصلة من - ب
.المكافآت المحصلة من النشاطات الإداریة التي تسیرها الدولة مقابل الرسوم- ت

وما یمیز هذه الأموال أنها تقدم للدولة بدون مقابل، :الأموال المخصصة للمساهمات والهدایا والهبات.3
الإجباریة للأشخاص في تمویل نفقة عمومیة، بحیث تمثل هذه الموارد رالأمر بالمساهمة المالیة غیویتعلق

.المساهمات الاختیاریة في تغذیة الصنادیق العمومیة
2015- 2001للدولة خلال الفترة الإجمالیةتحلیل تطور حجم الإیرادات العامة: المطلب الثاني

عرفت الإیرادات العامة الإجمالیة للدولة الجزائریة زیادة مستمرة خلال الفترة المدروسة، ویتماشى هذا 
الارتفاع مع انتعاش أسعار المحروقات بالدرجة الأولى باعتبار الجزائر تعتمد على مورد أساسي وهو النفط 

:ل الفترةتطور الإیرادات العامة خلاوالجدول الموالي سیبین لنا 2001الإیرادات ارتفاعا منذ حیث  شهدت

2015-2001تطور حجم الإیرادات الإجمالیة خلال الفترة : 04الجدول رقم 
ملیار دج : الوحدة

%نسبة الزیادة  إجمالي الإیرادات العامة السنوات
- 1578,1 2000
-4,6 1505,5 2001
6,49 1603,2 2002
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22,67 1966,6 2003
13,2 2226,2 2004

38,47 3082,6 2005
18,08 3639,8 2006
1,32 3687,8 2007

40,75 5190,5 2008
-29,24 3672,9 2009

19,6 4392,9 2010
31,81 5790,1 2011
9,49 6339,3 2012

-6,02 5957,5 2013
-4 5719 2014

-10,76 5103,1 2015
/ 2004،2009،2014،2016ائر للسنوات من إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجز :المصدر

www.bank of.algeria.

عرفت یة الجزائر خلال السنوات الأولى من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الإیرادات العامة لمیزان
1505.5مقارنة ب2004ملیار دج سنة 2226.2انتعاشا كبیرا جراء انتعاش أسعار البترول فقدرت ب 

فبعدما حققت نسبة انخفاض سنة ،%9.44وهذا بنسبة زیادة تبلغ في المتوسط ب2001ملیار دج سنة 
%22.67نسبة زیادة تقدر ب2003غ سنة شهدت بعدها ارتفاع محسوس لتبل) %- 4(تقدر ب2001

وهذا ما یعكس انتعاش إیرادات الدولة ولم تتوقف عند هذه النسبة بل واصلت 2004سنة %13.20و
كثاني أعلى نسبة خلال فترة %38.47قدرت ب2005الارتفاع وبوتیرة عالیة لتحقق نسبة زیادة عالیة سنة 

یار دج وهذا ما یعكس تمیز تلك الفترة بارتفاع أسعار النفط مل3082.6الدراسة وحصلت مبلغ إجمالي قدره 
لتصل إلى 2006واستفادة الجزائر من هذا باعتباره بلد نفطي، لتشهد انخفاض في وتیرة النمو خلال 

2007ملیار دج لتسجل أضعف وتیرة نمو موجبة سنة 6936.8بزیادة في المبلغ لیصل إلى 18.06%
.ملیار دج3687.8الإجمالي لیصبح في المبلغوارتفاع طفیف %1.06بنسبة 

ملیار دج وهذا ما یعكس الأثر الایجابي 5190.5ومبلغ %40.74أكبر نسبة ب2008لتحقق سنة 
ملیار 3672.9وتصل إلى 2009ومدى وزن الجبایة البترولیة على إیرادات المیزانیة العامة، لتنخفض سنة 

.عار البترول في الأسواق العالمیةوهذا راجع لتراجع أس%29.23دج وتسجل نسبة سالبة قدرت ب
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التوالي بنسب متذبذبة لتبلغ على2011، 2010مرة أخرى خلال السنوات شهدت انتعاشا
على التوالي، لتسجل ملیار دج5790.1ملیار دج و4392.9ت ببمبالغ قدر ،31.80%، 19.60%

%9.48دج بنسبة منخفضة مقارنة بالسنوات التي قبلها قدرت ب ملیار 6339.3مبلغ قدره2012سنة 
ملیار دج سنة 5719، 2013ملیار دج سنة 5957.5لتواصل الانخفاض خلال السنوات الأخیرة لتبلغ 

.%- 10.76،%-4،%-6بنسب قدرت على التوالي ب 2015ملیار دج سنة 5103.1و2014
:2001/2015حجم الإیرادات العامة الإجمالیة منذ والشكل الموالي یوضح لنا تطور

2015- 2001خلال الفترة إجمالي الإیرادات العامة تطور حجم : 04الشكل رقم 
ملیار دج: الوحدة

)04(من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم :المصدر

2015-2001تحلیل تطور حجم الإیرادات العادیة والجبائیة خلال الفترة : المطلب الثالث
كل من إیرادات الجبایة العادیة وإیرادات الجبایة تطورفي هذا المطلب نقوم باستعراض تحلیل

.2015-2001لمدة الممتدة بین سنتي البترولیة في ا
تحلیل تطور إیرادات الجبایة العادیة: أولا

:وذلك بالاعتماد على معطیات الجدول التالي
2015- 2001تطور حجم إیرادات الجبایة العادیة خلال الفترة : 05الجدول رقم 
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ملیار دج: الوحدة 

%نسبتها من الإیرادات الإجمالیة  %نسبة الزیادة إیرادات الجبایة العادیة السنوات

23,12 - 364,9 2000

32,45 33,87 488,5 2001

37,12 21,84 595,2 2002

31,34 3,56 616,4 2003

29,15 5,28 649 2004

23,49 11,57 724,1 2005

23,09 16,07 840,5 2006

23,94 5,05 883 2007

21,22 24,74 1101,5 2008

34,29 14,33 1259,4 2009

33,87 18,13 1487,8 2010

31,27 21,68 1810,4 2011

33,99 19,03 2155 2012

38,26 5,77 2279,4 2013

40,75 2,24 2330,6 2014

53,48 17,12 2729,6 2015
/ 2004،2009،2014،2016من إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر للسنوات : المصدر

www.bank of.algeria.

ملیار دج سنة 488.5ملحوظا خلال فترة الدراسة إذ انتقلت من شهدت إیرادات الجبایة العادیة تطورا
، واستمرت في الزیادة لتبلغ %16.3بمعدل نمو بلغ في المتوسط 2004ملیار دج سنة 649إلى 2001

%14.35بنسبة زیادة قدرت ب 2005ملیار دج سنة 724.1مقارنة ب2008ملیار دج سنة 1101.5
من %34.29أي نسبة 2009ملیار دج سنة 1259.4لتواصل الارتفاع لتسجل مبلغ في المتوسط،

1810.4رغم زیادة المبلغ لیصل 2011سنة %31.27إجمالي الإیرادات العامة لتنخفض هذه النسبة إلى 
رت على مدى ، لنسجل ارتفاع ملحوظ في النسبة من الإیرادات الإجمالیة قد%21.18ملیار دج بوتیرة نمو 

على التوالي لیرتفع %53.48، %40.75، %38.26، %33.99ب2015إلى 2012لسنوات من ا
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بمعدل نمو بلغ في 2015ملیار دج سنة 2729.6إلى 2012ملیار دج سنة 2155المبلغ الإجمالي من 
وهذا راجع إلى محاولة الدولة تحسین الوضعیة المالیة للشركات ذات القطاع الخاص %11.04المتوسط ب

وبالتالي زیادة المداخیل وزیادة الضریبة على أرباح الشركات، وهذا ما یدل على انتهاج الجزائر خلال الفترة 
.ر البترولیرادات بعد تراجع أسعاالأخیرة سیاسة ضریبیة بامتیاز لتدارك النقص في صندوق ضبط الإ

بصفة عامة ترجع الزیادة في إیرادات الجبایة العادیة إلى ارتفاع 2012إلى 2001خلال الفترة من 
المتزامنة مع زیادة أجور الموظفین في القطاع و الضریبة على الأجور الضریبة على الدخل والأرباح

ما یقدر ب  2012حیث بلغت الضریبة على الدخل والأرباح سنة العمومي على غرار قطاع التربیة وغیرها،
سجلت الضریبة على الأجور مبلغ یساوي و 2001ملیار دج سنة 98.5دج  مقارنة بملیار862.3
ملیار دج 39.2بمقدار ، لینخفضا 2001سنة ملیار دج45.5مقارنة ب2012ملیار دج سنة 552.5

عادیة إلى ارتفاع باقي ، لیرجع سبب زیادة إیرادات الجبایة ال2013على التوالي سنة ملیار دج 58.1و
ملیار دج 652المتمثلة في الضرائب على السلع والخدمات والحقوق الجمركیة  لترتفع الأولى من الضرائب و 

403.8إلى 2012ملیار دج سنة 338.2، والثانیة من2013ملیار دج سنة 741.6إلى 2012سنة 
فاع للضرائب الأخرى لتحصد ن لیبقى الارتلتنخفض هذه الأخیرة في السنتین الموالیتی2013ملیار دج سنة 

لكل من الضریبة على ملیار دج 763.9ملیار دج، 527.1ملیار دج، 875.7بما  یقدر2014سنة 
. والضریبة على الأجور وعلى السلع والخدمات على التواليوالأرباحالدخل 

:الشكل التالي یوضح تطور حجم إیرادات الجبایة العادیة
2015-2001تطور إیرادات الجبایة العادیة خلال الفترة : 05رقم الشكل

ملیار دج: الوحدة
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)05(من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم:المصدر

تحلیل تطور إیرادات الجبایة البترولیة: ثانیا
:ذلك من خلال معطیات الجدول المواليیمكن إبراز و 

2015-2001حجم إیرادات الجبایة البترولیة خلال الفترة تطور: 06الجدول رقم
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ملیار دج: الوحدة
%نسبتها من الإیرادات الإجمالیة  %نسبة الزیادة إیرادات الجبایة البترولیة  السنوات

76,88 - 1213,2 2000

66,52 -17,45 1001,4 2001

62,86 0,64 1007,9 2002

68,65 33,94 1350 2003

70,56 16,34 1570,7 2004

76,32 49,78 2352,7 2005

76,9 18,96 2799 2006

75,84 -0,07 2796,8 2007

78,77 46,18 4088,4 2008

65,69 -40,98 2412,7 2009

66,13 20,4 2905 2010

68,73 36,99 3979,7 2011

66,01 5,14 4184,3 2012

61,74 -12,09 3678,1 2013

59,25 -7,87 3388,3 2014

46,5 -29,95 2373,5 2015
/ 2016، 2014، 2009، 2004من إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر للسنوات : المصدر

www.bank of.algeria.

منها جعللجبایة البترولیة تلعب دورا هاما حیث یمكن القول أن ا)06(من خلال الجدول رقم 
عرفت تزاید مستمرا خلال الألفیة الثالثة وهذا راجع إلى إذلإیرادات العامة في الجزائر، العصب الأساسي ل
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أسعار المحروقات بالدرجة الأولى ولكن ورغم أهمیة الجبایة البترولیة في تمویل خزینة الدولة إلا أنها ارتفاع 
. غیر مستقرااتبقى مورد

لتصل إلى%17.45بنسبة 2001سنة انخفاضااخیل الجبایة البترولیة شهدت مدبدایة نلاحظ أن 
بدأت في 2001عد سنة ب، و ملیار دج1213.2التي كانت 2000دج مقارنة بسنة ملیار 1001.4

ستمرت إیرادات ملیار دج، وا1007.9مقابل 2002ة سن%0.64بنسبة ضئیلة قدرت ب الارتفاع لكن
ذه واستقرارها خلال هأسعاره وارتفاعنتیجة لانتعاش الطلب العالمي على النفط ارتفاعهاالجبایة البترولیة 

ملیار دج في حین وصلت نسبتها من إجمالي الإیرادات             1570.7إلى2004الفترة حیث وصلت سنة 
2005، كما قدرت سنة ملیار دج1350ب تقدر 2003سنة قیمتهاما كانتبعد%70.56إلى
مع العلم أن الفائض من الجبایة البترولیة یذهب لتمویل %49.78ملیار دج بنسبة زیادة 2352.7ب

1121حوالي 2005سنة حیث قدرت إیرادات صندوق ضبط الموارد الصافیةصندوق ضبط الإیرادات 
.ار دجملی

4088.4ذروتها بوالتي بلغت2008یة البترولیة تحسنها إلى غایة وهكذا واصلت إیرادات الجبا
1064.5الإیرادات حوالي ضبطمن إجمالي الإیرادات حیث بلغ صافي صندوق%78.77ملیار دج بنسبة 

التي تعتبر المنعرج الوحید لنمو إیرادات الجبایة البترولیة والسبب في 2009إلى أن وصلت لسنة ،ملیار دج
یة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي عموما وعلى أسعار النفط خصوصا  حیث شهدت مذلك الأزمة العال

یرادات الكلیة، الإثر سلبا على مما أملیار دج 2492.7بلغ  حوالي %40.98انخفاضا محسوسا  قدر ب 
ملیار 36.4ملیار دج والصافي حوالي 400.7حوالي فقد بلغ الإجماليلصندوق ضبط المواردأما بالنسبة 

دج وهي قیمة ضئیلة جدا مقارنة بالسنوات السابقة وهذا ما یفسر هیمنة المحروقات على إیرادات المیزانیة 
.النفط یؤثر بشكل كبیر جدا علیهاارالكلیة  في الجزائر فأي ارتفاع أو انخفاض في أسع

تذبذبا في النمو حیث شهدت خلال السنوات هي الأخرى عرفت2015- 2010خلال الفترة أما
لتنخفض ملیار دج،4184.3، 3979.7، 2905ارتفاعا قدر على التوالي ب 2012، 2011، 2010

. %29.95ملیار دج بنسبة 2373.5والتي بلغت 2015إلى غایة 2013مرة أخرى من سنة 

: خلال الفترة المدروسةوالشكل التالي یوضح لنا تطور إیرادات الجبایة البترولیة 
2015- 2001خلال الفترة تطور إیرادات الجبایة البترولیة : 06الشكل رقم 

ملیار دج: الوحدة



2015-2001تحلیل تطور المیزانیة العامة لدولة الجزائر خلال الفترة الفصل الثالث  

88

)06(من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم :المصدر

أداء المیزانیة العامة في الجزائرإصلاح مقترحات : المبحث الثالث
إن مشكلة العجز قد أضحت هاجس یؤرق الكثیر من موازنات الدول في عصرنا الحالي سواء الدول 
المتقدمة أو النامیة منها، ولكن بدرجة اكبر للدول المتخلفة ذات الاقتصاد الهش على غرار الجزائر التي 
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ل المبالغ لیكون سبب وتعتمد على هذا بالشكویع مواردها خاصة أنها بلد نفطي تواجه صعوبة كبیرة في تن
وجیه ویوقعها في مصیدة العجز، ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى تطور عجز میزانیتها على مدى 

خلال التحلیل، والإمداد لبعض المقترحات من أجل علاج وإصلاح رة الدراسة والإشارة للأسباب من فت
.السیاسة المتبعة

في الجزائرتحلیل تطور رصید المیزانیة العامة:المطلب الأول

:وذلك من خلال معطیات الجدول التالي
2015- 2001تحلیل تطور رصید المیزانیة العامة في الجزائر خلال الفترة : 07الجدول رقم
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ملیار دج:الوحدة

الرصید  إجمالي الإیرادات العامة إجمالي النفقات العامة  السنوات

400 1578,1 1178,1 2000

184,5 1505,5 1321 2001

52,6 1603,2 1550,6 2002

200,4 1966,6 1766,2 2003

394,4 2226,2 1831,8 2004

1030,6 3082,6 2052 2005

1186,8 3639,8 2453 2006

579,3 3687,8 3108,5 2007

999,5 5190,5 4191 2008

-541,5 3672,9 4214,4 2009

-74 4392,9 4466,9 2010

-63,5 5790,1 5853,6 2011

-718,8 6339,3 7058,1 2012

-66,6 5957,5 6024,1 2013

-1261,2 5719 6980,2 2014

-2553,2 5103,1 7656,3 2015
/.2004،2009،2015الجزائر للسنواتمن إعداد الطالبتین بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك:المصدر

www.bank of.algeria

حیث 2009خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن أول ظهور لعجز المیزانیة خلال فترة الدراسة كان سنة من
ملیار دج 184.5ب 2001سجلت المیزانیة العامة للدولة فائض على مر السنوات الأولى لیقدر سنة 

یمة ب ملیار دج لیرتفع مرة أخرى في السنوات الموالیة فسجل أقصى ق52.6لى إ2002لینخفض سنة 
رة أخرى وهذا ما یدل على تغطیة إیرادات الدولة لنفقات الدولة، وانخفض م2006ملیار دج سنة 1186.8
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لتسجل مبلغ یقدر 2008ملیار دج لیستأنف الارتفاع مرة أخرى سنة 579.3لیصل إلى بمقدار2007سنة 
عاشته الجزائر خلال الفترة ملیار دج، ویرجع هذا الفائض في المیزانیة للوضع المستقر الذي 999.5ب

.المذكورة بسب انتعاش أسعار البترول الذي انعكس إیجابا على ارتفاع الموارد المالیة للجزائر
ولكن سرعان ما اختل الوضع وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمیة وتتراجع إیرادات الدولة 

ما یعكس تأثر الجزائر بالأزمة العالمیة، لتبقى 2009ملیار دینار وهذا سنة 541.5لتسجل عجز بلغ 
ملیار 74ب2010المیزانیة تسجل حالة عجز على مر السنوات الموالیة ولكن بوتیرة منخفضة لیقدر سنة 

718.8لیقدر العجز ب 2012، لنلاحظ ارتفاع كبیر سنة 2011ملیار دج سنة 63.5و2010دج سنة 
ج وهذا راجع إلى عدم قدرة الإیرادات العامة رغم الزیادة التي سجلتها على تغطیة النفقات العامة التي ملیار د

66.6انخفض العجز مرة أخرى لیصل إلى 2013بدورها شهدت تزاید محسوس خلال نفس السنة، وسنة 
لمیزانیة في انخفاض مستمر ملیار دج مع تراجع في إیرادات ونفقات الدولة بمقادیر متفاوتة، لتبقى إیرادات ا

و    2014ملیار دج سنة 1261.2في ظل زیادة النفقات خلال السنتین الأخیرتین لیتفاقم العجز مسجلا مبلغ 
، وهذا ما یدل على عدم استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد ودخوله في نوع من الركود 2015سنة 2553.2

.تعكس تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولیةبسبب تراجع إیرادات الجبایة البترولیة التي
الأخیرة وذلك نظرا لهشاشة إیراداتها زائر على علاج العجز في الآونة ومن هذا نلاحظ عدم قدرة الج

ولولا الفوائض المسجلة في السنوات الأولى المدرجة في صندوق ها في الإیرادات النفطیة بامتیاز، وانحصار 
.یث كان اللجوء له الحل الأول في هكذا وضعضبط الإیرادات ح

:والشكل الموالي یوضح لنا تطور رصید المیزانیة العامة خلال الفترة المدروسة
2015-2001تطور رصید الموازنة العامة خلال الفترة : 07الشكل رقم 

ملیار دج: الوحدة
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(07)من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم:المصدر

مقترحات لترشید الإنفاق العام في الجزائر: المطلب الثاني
المقصود بترشید الإنفاق العام هو تحقیق أكبر نفع للمجتمع عن طریق رفع كفاءة هذا الإنفاق إلى 

لتوازن بین النفقات العامة وبیندرجة ممكنة والحد من أوجه الإسراف والتبذیر من محاولة تحقیق اأعلى 
ولهذا ونظرا لما تعانیه الجزائر وخاصة في الفترة الأخیرة من تراكم ا یمكن تدبیره من الموارد العامة،أقصى م

ست  تقلص حجم الإیرادات العامة  فمن وزیادة عجز المیزانیة الناتج عن الزیادة في النفقات العامة التي م
أجل هذا فعلى الجزائر إتباع سیاسة حكیمة لتخطي هذا الوضع وفي الآتي سنعرض بعض الاقتراحات من 

:أجل ذلك
الحد من نفقات الأجور والمرتبات: أولا

العامة حیث تعتبر نفقات الأجور والمرتبات من بین أكبر الأسباب المؤدیة لتفاقم حجم النفقات
وخاصة خلال فترة الدراسة ولهذا یجب على الجهات المختصة إعادة النظر فیها من خلال مراجعة القوانین 
الخاصة بالوظائف المؤقتة وقواعد التقاعد المسبق والعمل على تقلیص مناصب الشغل وخاصة في القطاع 

ة العفویة في أجور العمال دون زیادة عدم الاستجابة للزیادرار قطاع الصحة وقطاع التعلیم و العمومي على غ
في الطاقة الإنتاجیة بالمقابل، مع العمل على وجه الخصوص من تخفیض المبالغ الضخمة والمكافآت 
المبالغ فیها التي یستفید منها كبار الموظفین في الدولة على حساب صغار الموظفین، وضبط منظومة 

المتضمن لتخفیض 2017نص قانون المالیة لسنة في بالإنتاج، إذ نجد ذلكالحوافز وربطها مباشرة 
.ملیار دج مقارنة بما كانت علیه خلال السنوات السابقة60بمقدار والأجورالرواتب 
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رشادة التوظیف في القطاع العمومي: ثانیا
فتح على جزء كبیر من النفقات الإجمالیة في الجزائر، لهذا یجبنفقات القطاع العامبحیث تسیطر

مناصب للقطاعات ذات الأولویة وزیادة النظر والاهتمام بالقطاعات الأخرى  المنتجة على غرار قطاع 
نموها ب 2016خلال السداسي الأول من سنة حیث قدر الاقتصاديالفلاحة والزراعة لأهمیتها في النمو 

العمل على تحفیز القطاع الخاص للتوسع في كذلك ، و جیدة مقارنة بالسنوات السابقةوهي نسبة 5.1%
الاستثمارات الخاصة باعتبار الربح هو الركیزة الأساسیة له، حیث تتبع الزیادة في الأجور وتقدیم مختلف 

على عكس القطاع العام الذي یتمیز بالأخذ وتیرة الإنتاجیة وزیادة الأرباح التحفیزات والمكفآت الزیادة في ال
.   ة أكثر من الأخذ بتطویر مستوى العطاء وزیادة الإنتاجیة ما یعكس الوضع الحالي للبلادبالجوانب الاجتماعی

یض النفقات الموجهة لدعم الأسعارتخف: ثالثا
مع الإشارة أن ة لدعم أسعار عدة مواد استهلاكیةمن المعروف بأن الجزائر تخصص نفقات معتبر 

وهذا ما یزید من تفاقم نفقاتها وما یعبر ، الدعم لا تستفید منه الطبقات الضعیفة بقدر استفادة  الطبقات الغنیة
عن هدر لأموال الدولة  ولهذا على الجزائر النظر في هذا الجانب ورفع الدعم على بعض الأسعار التي لا 

دینار 0.01عه من برف2016لذي جاء في قانون المالیة ل تدعي ذلك على غرار أسعار الطاقة كالبنزین ا
0.01الرسم للمازوت من دینار للبنزین العادي مع تعدیل4ر بالنسبة للبنزین الممتاز وإلى دینار للت5إلى 

كرسم على كبار %17ر، وفي ما یخص الكهرباء تم رفع القیمة إلى دینار للت2دینار للتر حالیا  إلى 
إنتاجيون المساس بالطبقة الفقیرة، وتغییر سیاسة الدعم من دعم استهلاكي إلى دعم استثماري المستهلكین د

بالدرجة الأولى مع مراعات الفئات المتوسطة، وذلك من خلال عمل إحصائیات على الأفراد وتقدیم بیانات 
ن التبذیر المفرط للأموال دقیقة من أجل تخصیص المبالغ اللازمة لمستحقیها وللفئة المعنیة بالدعم، ما یحد م

وتخفیض من النفقات العامة وبالتالي تقلیص العجز وهذا الأمر كله مرتبط بمدى رشادة وتنفیذ المسؤولین لهذا 
.الأمر

العمل على خصخصة المشاریع: رابعا
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فالأفضل تسلیمها للقطاع ا تشكل عبء على الموازنة العامة، خاصة المشاریع الخاسرة والتي بدوره
ما یعود بالنفع على الاقتصاد ككل الممكنالخاص للنهوض بها وإنعاشها والعمل على تحقیق الرفاهیة بالقدر 

.وتنمیة الكفاءة  بهدف تحقیق الربحیة بالدرجة الأولىالإنتاجیةالخواص یسعى لزیادة أنباعتبار 
ى المشاریع العمومیةتفعیل الرقابة عل: خامسا

حیث یفتقد المسؤولین في الجزائر للكفاءة والعقلانیة في التسییر ما ینعكس بالسلب على الاقتصاد 
ككل، ففي ظل توافر رأس المال اللازم لإقامة مشاریع كالبنى التحتیة وغیرها یبقى التماطل والتلاعب من قبل 

قتصادي ككل وهذا من غیاب الرقابة، لدى المكلفین بالتنفیذ ویبقى المشروع معلق مما یعطل سیر النمو الا
على المسؤوولین التفطن للوضع وتشدید الرقابة على تسییر مختلف الأموال المسطرة لهذه المشاریع من أجل 

لمان كهیئة ، وفي هذا الصدد یبرز دور كل من البر الاقتصاديضمان التأثیر الایجابي على كفاءة النشاط 
في والتباطؤة الانحرافات والتلاعب بأموال الشعب ومحاربة البیروقراطیة محاربرقابیة تسهر على تدبیر و 

ذات كفاءة قضائیة وإداریة وتهدف هذه الرقابة باعتبارهالمهام، والمؤسسات الرقابیة الأخرى كمجلس المحاسبة 
.إلى تشجیع الاستعمال الصارم والفعال للموارد المالیة

مقترحات لتعظیم الإیرادات العامة في الجزائر :المطلب الثالث
للإیرادات العامة دور كبیر في زیادة العجز الموازني وذلك من خلال تراجع نموها وانخفاضها من سنة 

، ولمعالجة الجبایة البترولیةلأخرى، والمسبب الرئیسي هو عدم التنویع فیها والاعتماد بالشكل المبالغ على 
تعزیز الاستقرار الاقتصادي من أجل تعظیم إیراداتها خارج المحروقات ب على الحكومة القیام بهذا الخلل یج

الأزمات والصدمات التي تواجه الأسعار النفطیة من حین وتحقیق النمو على المدى الطویل ومواجهة مختلف
:عض الاقتراحات المتعلقة بالموضوعلآخر وفي التالي نعرض ب

اءات الضریبیةالحد من الإعف: أولا
وذلك من خلال الاقتصاديبحیث یعد ترشید قرار الإعفاءات الضریبیة ذا تأثیر إیجابي على النمو 

زیادة الرسم على القیمة المضافة الذي یعتبر منخفض نوعا ما في الجزائر وهذا من شأنه أن یرفع من 
ورفع ة وبالتالي التقلیص من حدة العجزفقات العامالعامة للدولة لما یزید إمكانیتها على تغطیة النالإیرادات

. جملة التسهیلات الممنوحة خاصة على الأثریاء وكبار رؤوس الأموال

التوسع في الوعاء الضریبي: ثانیا
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التبعیة للمحروقات في بناء هیكل من أجل إصلاح السیاسة المتبعة في الجزائر والتقلیل من حدة
الموازنة العامة لجأت الحكومة للنظام الجبائي كحل من أجل علاج العجز التي تعاني منه میزانیة الدولة 

:وذلك من خلال إقرار بعض الضرائب الجدیدة وتمثلت فیما یلي
على العقار، على تأجیر زیادة في نسبة الضریبة وكذا فرض ضرائب جدیدة لم تكون موجودة كالضریبة

ملایین دج مع رفعها 3العقارات فرض مثلا ضریبة استثنائیة مؤقتة على الثروة لكل من یتعدى دخله مثلا 
ملیون دج وأكثر وهذا الأمر من شأنه أن یزید من حجم 15لأصحاب الدخول المرتفعة التي یتجاوز دخلها 

الأكثر استقرار وهذا ما ینعكس بالإیجاب على بلادنا و ي الملاذ الأحسن في وضع الجبایة العادیة التي ه
. الإیرادات العامة للدولة

من بیع الخواص لعقارات مبنیة المتأتیةى إخضاع المداخیل عل2017كما نص قانون المالیة لسنة 
.%5أو غیر مبنیة للضریبة على الدخل العام بنسبة 

ترتبط بإیجار السكنات الفردیة، في المائة كضریبة على الدخل الإجمالي 10فرض رسم جدید بنسبة 
وهي سكنات لا زالت معفیة من هذه الضریبة خلافا للسكنات الجماعیة أو الشقق المتواجدة في العمارات التي 

ت التجاریة التي یفرض على قیم كذا بالنسبة للمحلابالمائة من قیمة الإیجار و 7سبة یُفرض علیها اقتطاع بن
.في المائة15اقتطاع ضریبي نسبته إیجارها 

الحد من التهرب الضریبي:ثالثا
ومشددة من طرف المسئولین على هذا الجانب، بمراقبة كل أرقام وذلك من خلال  فرض رقابة خاصة 

والحد من التلاعب لمستوردة المصرح بها ومدى صحتها الأعمال للتجار ولغیرهم من الأشخاص وكذا السلع ا
هاته الأعمال التي من شأنها أن تكون حجة على التاجر وفرض عقوبات تترجمفیها وضرورة إیجاد فواتیر 

صارمة في هذا السیاق مع ضرورة نص قانون مالي یخص التدقیق والرقابة الإداریة المحكمة مع العقوبة 
كما الدولة ویزید من العجز المالي، غش والتهرب الضریبي الذي یعد نهب لأموالالصارمة على من یقوم بال

ائب من الأشخاص العمل على تحصیل الضر تصة في الجزائر في الوضع الحالي على الجهات المخ
الدولة الذي إیراداتوبالتالي ن شأنه الرفع من الجبایة العادیةالسنوات السابقة والذي مالمتهربین على مر

ما العمل، كوأربابوالخص بهذا كبار التجار تصاديعلى علاج العجز وتحسین الوضع الاقبالإیجابعود ی
الجبائیة لدى المواطن والتوعیة بالتركیز على الایجابیات ورعایة الطبقة یجب العمل على تحفیز الثقافة 

.المواطن أكثرطمأنةالمعوزة الذي من شأنه 
خلاصة الفصل
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2015- 2001ل الفترة الممتدة بین دراستنا للمیزانیة العامة في الجزائر وتحلیل تطورها خلامن خلال 
اتضح لنا أنها كانت تعاني من فترات متذبذبة بین الفائض والعجز ویمكن إرجاع ذلك لاعتماد الحكومة 

الذي و لإنفاق الحكوميتمویل االتي تحتل الصدارة من الإیرادات الكلیة في الجزائریة على الإیرادات النفطیة
إذ عندما ترتفع أسعار ،شهد هو الآخر نمو متزاید خلال فترة الدراسة نظرا للتوسع في النشاط الاقتصادي

، وكل هذه التغیرات النفط یكون هناك ارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي وعندما تتراجع الأسعار یحدث العكس
، ما جعل إعادة النظر في السیاسة المتبعة ضرورة الاستقرارإلى عدم عرضة میزانیة الدولة أكثرجعلت من 

النمو على المدى الطویل ومراجعة النفقات الحكومیة وإعادة ترشیدها بما یتناسب حتمیة من أجل تعزیز مسار
مع الوضع الحالي للبلاد كما یقتصر أیضا على أهمیة البحث على مصادر جدیدة خارج المحروقات وتطویر 

.للتقلیل من هده التبعیةادیة كحلالجابیة الع



خاتمة عامة



عامةخاتمة
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إن الموازنة العامة لأي دولة لیست سوى خطة مالیة یقم على أساسها اتخاذ القرارات الخاصة 
والتطورات ، فمع تعاظم دور الدولة في الاقتصاد لحجم ونوع النفقات والإیرادات العامة للدولة لفترة قادمة

لتجسید الواقع الفعلي تمثل الخطة المالیة الرئیسة ي شهدها العالم الیوم أضحت الموازنة العامة للدولة تال
، لهذا نجد أغلب دول العالم سواء من خلال تنفیذ برامج التنمیة الاقتصادیة وحتى الاجتماعیةلأي حكومة

بانتهاج تخطیط جید لبناء موازنتها العامة من خلال كانت متقدمة أو متخلفة تسعى لتحقیق التوازن المالي 
سیاسة محكمة تتجنب من خلالها الحكومات الوقوع في فخ العجز الموازني وذلك بالسیطرة على مختلف 
نفقاتها وتوجیهها توجیها صحیحا وسلیما مع تنمیة وتنویع إیراداتها بالشكل الذي یتناسب وحجم الإنفاق 

.العام

المنطلق ونظرا للأهمیة الخاصة التي تحظى بها الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد ومن هذا 
، تمحورت دراستنا على الموازنة العامة حیث قمنا بإسقاط الدراسة العالمي والاقتصاد الوطني بشكل خاص

ت العامة في على الاقتصاد الجزائري محاولین معرفة أهم التطورات التي عرفتها كل من النفقات والإیرادا
:نذكرها فیما یليموعة من النتائج، لنصل في الأخیر إلى مج2015- 2001الجزائر خلال الفترة 

النتائج النظریة

 تعتبر المیزانیة العامة للدولة محورا هاما في علم المالیة، فهي عبارة عن بیان حكومي شامل ومفصل
.عن الحالة الاقتصادیة والمالیة للدولة

 المیزانیة العامة من الناحیة الاقتصادیة في كونها أداة هامة تساعد في أداء وتوجیه تتجلى أهمیة
.الاقتصاد القومي حیث تؤثر وتتأثر بمختلف القطاعات الاقتصادیة

 تمثل الضرائب العنصر الأساسي لأي تشریع مالي لجهاز الحكومة، فهي تمثل أهم مصدر للإیرادات
لى دورها في تحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة عدیدة تختلف آثارها العامة للدولة الحدیثة، إضافة ع

.باختلاف النظام الاقتصادي السائد
 تتطلب النفقات العامة إلى إیرادات عامة لتغطیتها حتى تتمكن الدولة من القیام بوظیفتها في إشباع

.الحاجات العامة
 دول العالم یعتبر العجز الموازني من أكبر المشكلات التي تأرق كافة.
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النتائج التطبیقیة

 یلعب قطاع النفط دورا محوریا في الاقتصاد الجزائري، حیث تعتمد الحكومة الجزائریة على الإیرادات
النفطیة لتمویل الإنفاق الحكومي مما یجعل من میزانیتها العامة عرضة لعدم الاستقرار ویعود ذلك 

.لكون أسعار النفط غیر مستقرة عالمیا
 شهد الإنفاق الحكومي المكون من نفقات التسییر ونفقات التجهیز تغیرات خلال فترة الدراسة إذ تزاید

حجم الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر من زیادة الإنفاق الجاري خلال مرحلة ارتفاع أسعار البترول، أما 
جاري وذلك یرجع إلى في مرحلة الانخفاض تم تخفیض الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر من الإنفاق ال

.طبیعة الإنفاق الجاري المتعلق بالأجور والرواتب والنفقات الاجتماعیة التي یصعب تخفیضها
 من بین أهم النقائص الملاحظة على مسار المیزانیة وجود عدم التناسق بین التخطیط المیزاني

المصادق علیها والمنجزة والأولویات القطاعیة، ووجود سوابق تتعلق بالفوارق بین میزانیة التجهیز
.فعلا
 بتزاید حجم الإیرادات الإجمالیة والتابع أساسا للتحسن في 2008إلى غایة 2001تمیزت الفترة من

أسعار المحروقات العالمیة مما سمح للسلطات العمومیة للقیام بمشاریع ضخمة، وهذا ما یفسر زیادة 
.نفقات التجهیز خلال نفس الفترة

ملیار 541.5ب2009وات الدراسة سجلت المیزانیة العمومیة عجزا حقیقیا سنة لأول مرة منذ سن
التي شرع في تطبیقها منذ سنة ویعتبر هذا العجز تفسیرا منطقیا لبرامج الاستثمار العمومیةدج

.2008، بالإضافة إلى التأثیر الطفیف للازمة المالیة العالمیة 2001

اختبار الفرضیات

كما الفرضیاتاختباریمكنالمیزانیة العامة في الجزائرلموضوعوالتطبیقیةالنظریةالدراسةبعد
:یلي
یمكن للدولة تخفیض نفقاتها العامة دون التأثیر سلبا على على أنه التي تنص :الفرضیة الأولى

الجزائري ومنذ أكثر من عقد ونصف شهد بلوغ الاقتصادلأن النشاط الاقتصادي غیر صحیحة 
في ظل الاقتصاديالنفقات العامة للدولة مستویات قیاسیة بحیث أصبح هو المحرك الرئیسي للنشاط 

وعلیه فإن تخفیض النفقات ، الاقتصاديضعف مكانة القطاع الخاص ومساهمته في حركیة النشاط 
التي تركز علیها الدولة بشكل رئیسي انطلاقا من یةالاجتماعالعامة للدولة سیؤثر سلبا من الناحیة 
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الذي تعتبر الاقتصادي، ویؤثر سلبا على تطور النشاط الاقتصادیةلسیاستها الاجتماعیةالخلفیة 
.النفقات العامة محركه الأساسي

فرض ضرائب جدیدة یؤدي إلى زیادة الإیرادات العامة في التي تنص على أنه:الفرضیة الثانیة
في مداخیل الدولة من الجبایة البترولیة، تغاضت الدولة خلال للارتفاعلأنه نظرا ئر صحیحةالجزا

أكثر من عقد ونصف على التركیز على الضرائب في تمویل میزانیتها وهو ما انعكس من خلال 
ومن ثم فإن فرض الدولة لضرائب جدیدة له أثره . تراجع مساهمتها في إیرادات المیزانیة العامة

لم تكن تخضع الاقتصادیةأن هنالك عدید الأنشطة لعامة باعتبارالإیجابي على تراكم الإیرادات ا
.للضریبة سابقا

سیاسة التقشف خیار فعال لمواجهة عجز المیزانیة في الجزائر التي تنص على أن: الفرضیة الثالثة
لأن عجز المیزانیة في الجزائر هو عجز هیكلي یعالج من خلال سیاسة اقتصادیة .غیر صحیحة
فانطلاقا من . عجزا ظرفیا یعالج من خلال سیاسة اقتصادیة ظرفیة كسیاسة التقشفهیكلیة ولیس

الاقتصادهیكلیة تؤثر في تطور الجراءات الإالجزائري، فإن الاقتصادالإختلالات الهیكلیة في 
وبالتالي من جهة تراجع نفقات الدولة . الجزائري إیجابا بما یساهم في تطور مكانة القطاع الخاص

.العامة ومن جهة أخرى تزاید إیرادات الجبایة العادیة ومن ثم تقلص عجز المیزانیة
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ملخص الدراسة

لما 2015- 2001الفترة خلالتطور المیزانیة العامة في الجزائرتحلیلیتمحور موضوع دراستنا حول
وقد اكتسبت هذه الأهمیة من حاجة للدولةفي تحقیق إنجازات الأداء العاممن أهمیة كبرىالمیزانیة تحظاه 

الحكومات المختلفة بأنظمتها السیاسیة إلى هذه الوثیقة التي لم تعد مجرد جداول تتضمن أرقام صماء بل 
.ماعي للحكومة خلال السنة المالیةبرنامج العمل السیاسي والاقتصادي والاجتتعكسأرقام ناطقة

لابد من إعطاء دراسة ن خلالها تحقیق أهداف الدولة المرجوة،ولكونها الأداة الرئیسیة التي یمكن م
ها بالتطرق إلى مختلف مفاهیمشاملة تهدف إلى معرفة كل الجوانب النظریة المتعلقة بالمیزانیة العامة بدایة 

من المتكون وأهم مراحلها بالإضافة إلى معرفة أقسامها وإعطاء نظرة شاملة عن هیكلها وطرق إعدادها
.والنفقاتاتیرادالإ

وتوصلنا في الأخیر من خلال هذه الدراسة التحلیلیة  والتي تناولت المیزانیة العامة للجزائر كعینة أن 
زن البنیوي والمتمثل أساسا أساسیة وجوهریة تعكس في واقع الأمر عدم التوااكلتعاني من مشهذه الأخیرة

والتي انخفاض إیرادات الدولة جراء انخفاض أسعار النفطخلال الفترة الأخیرة في العجز الموازني بسبب 
.تمیزت باعتمادها على الجبایة البترولیة كمورد أساسي

.العامة، العجز الموازنيلعام، المیزانیة العامة، الإیراداتاالإنفاق:الكلمات المفتاحیة



Abstract

The present study is conducted to deal with the development of the general
budget in Algeria from 2001until 2015.Since of the importance of the latter in
reflecting the general performance of any state, different governments with various
regimes become in dare need to this document which surpasses just a record of
deaf numbers to more reflecting ones that determine political, economical and
social actions of the government during the fiscal year.

The general budget is an essential tool through which the expected goals of the
government can be realized, the fact that necessitates a general study which tackles
its different concepts along with mentioning the ways and stages economists come
through to design a general budget. In addition, we state its different parts together
with abroad overview about its structure that consist of both general revenues and
expenditures.

At the end and throughout this analytical study that tackles the general budget
in Algeria as a sample, we come up with the conclusion that the latter is suffering
from serious and core problems in the last period. These problems demonstrate the
structural imbalance which is resulted from the decrease in public revenues that is
firmly related to the decline of the petroleum collection.

Key words: the public expenditure, the general budget, the public revenues,

budget deficit.
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